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العدد الواحد والخمسون

الـمقدمة2

الحمــد لله رب العالمين، وأصلي وأســلم على المبعوث رحمةً للعالمين، 
خاتم الأنبياء وإمام المرســلين، المختصِّ من الخلائــق بأوفرِ حظٍّ من مكارمِ 
الأخلاق سيدنا محمد  وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم 

بإحسانٍ إلى يوم الدين، وبعد:
فإنــه مــن المقــرر أنَّ الله  لم يخلــق الخلق سُــدًى وهمَلًا؛ قال 
نَّكُمۡ إلََِيۡنَا لََا ترُجَۡعُون١١٥١١٥َ فَتَعَلََٰى  فَتَعَلََٰى 

َ
نَّمَا خَلَقۡنَكُٰمۡ عَبَثٗا وَأ

َ
فَحَسِبۡتُمۡ أ

َ
نَّكُمۡ إلََِيۡنَا لََا ترُجَۡعُونَأ

َ
نَّمَا خَلَقۡنَكُٰمۡ عَبَثٗا وَأ

َ
فَحَسِبۡتُمۡ أ

َ
تعالى: }أ

ۖ لََآ إلَِهَٰ إلَِاَّ هُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡكَريِمِ{ ]المؤمنون: 115، 116[،  ُ ٱلمَۡلكُِ ٱلۡۡحَقُّ ۖ لََآ إلَِهَٰ إلَِاَّ هُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡكَريِمِٱللَّهَّ ُ ٱلمَۡلكُِ ٱلۡۡحَقُّ ٱللَّهَّ
نسَ  نَّ وَٱلۡۡإِ نسَ وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡۡجِ نَّ وَٱلۡۡإِ وإنمــا خلقهم لغايــة وحكمة وعلة؛ قال تعالــى: }وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡۡجِ
 َ َ  إنَِّ ٱللَّهَّ ن يُطۡعِمُون٥٧٥٧ِ إنَِّ ٱللَّهَّ

َ
ريِــدُ أ

ُ
ريِــدُ مِنۡهُم مِّن رّزِۡقٖ وَمَآ أ

ُ
ن يُطۡعِمُونِ مَآ أ

َ
ريِــدُ أ

ُ
ريِــدُ مِنۡهُم مِّن رّزِۡقٖ وَمَآ أ

ُ
إلَِاَّ لَِيَعۡبُــدُونِإلَِاَّ لَِيَعۡبُــدُون٥٦٥٦ِ مَآ أ

مِرُوٓاْ 
ُ
مِرُوٓاْ وَمَآ أ
ُ
زَّاقُ ذُو ٱلۡقُوَّةِ ٱلمَۡتيُِن{ ]الذاريات: 56- 58[، وقال تعالــى }وَمَآ أ زَّاقُ ذُو ٱلۡقُوَّةِ ٱلمَۡتيُِنهُوَ ٱلــرَّ هُوَ ٱلــرَّ

صُوليُِّ فيِ التَّعْليِلِ باِلعِلَّةِ القَاصِرةَ 
ُ
الخِلَافُ الأ

ثرَهُ فيِ الفُروُعِ الفِقْهِيَّة
َ
وأ

يا عبد الشافي محمد د/ محمد زكر
مدرس أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية- 

بنين بدمياط الجديدة- جامعة الأزهر
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ة وأتدترُ  فِي الفُرُوعِ الفِقَهِيلة اصِرت ةِ القت عَلِيلِ بِالعِلل اُ  الُأصُولِيِ فِي التل الخِلت

كَوٰةَۚ وَذَلٰكَِ دِينُ  لَوٰةَ وَيُؤۡتوُاْ ٱلزَّ َ مُُخۡلصِِيَن لََهُ ٱلّدِينَ حُنَفَــاءَٓ وَيُقيِمُواْ ٱلصَّ كَوٰةَۚ وَذَلٰكَِ دِينُ إلَِاَّ لَِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَّ لَوٰةَ وَيُؤۡتوُاْ ٱلزَّ َ مُُخۡلصِِيَن لََهُ ٱلّدِينَ حُنَفَــاءَٓ وَيُقيِمُواْ ٱلصَّ إلَِاَّ لَِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَّ
ٱلۡقَيّمَِةِٱلۡقَيّمَِةِ{ ]البينة: 5[.

وقــد أرســل الله  رســولَه محمــدًا  خاتــم الأنبيــاء برســالة هــي 
خاتــم الرســالات، ومن ثم جــاءت وافيةً بمصالــح العباد الدينيــة والدنيويــة، معالجةً 
لــكل قضاياهــم في كل زمان وفي كل مــكان وإلى أن يــرث الله الأرض ومن عليها؛ قال 
تۡمَمۡــتُ عَلَيۡكُمۡ نعِۡمَتِِي وَرضَِيتُ لَكُمُ 

َ
كۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأ

َ
تۡمَمۡــتُ عَلَيۡكُمۡ نعِۡمَتِِي وَرضَِيتُ لَكُمُ ٱلَۡيَوۡمَ أ

َ
كۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأ

َ
تعالــى: }ٱلَۡيَوۡمَ أ

ٱلۡۡإِسۡلَمَٰ دِينٗاٱلۡۡإِسۡلَمَٰ دِينٗا{ ]المائدة: 3[.
ــرِيعَة الإســلامية مَبْنيَِّة على تَحْقِيق مصَالح الْعباد فيِ المعاش والمعاد، سَــوَاء  والشَّ
مَــا أمرتْ بهِِ مــن فَرَائض ومندوبات، أَو مَا نهــتْ عَنهُ من مُحرمَــات ومكروهات، فَهِيَ 
 فيِ كل ذَلكِ تهدف إلَِى تَحْقِيق مَقَاصِد ومصالح وَحكم، فكل ما في الشــريعة مُعلل وله 

مقصوده ومصلحته.
ا تدرأ مفاسد  يقول ســلطان العلماء العز بن عبد السلام: »والشريعة كلهَا مصَالح، إمَِّ
ِينَ ءَامَنُواْ{ فَتَأمل وَصيته بعد  هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ْيَٰٓ ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ أَو تجلب مصالح، فَإذِا سَــمِعت الله يَقُول: }يَٰٓ

ا يزجرك عَنهُ، أَو جمعًا بَين الْحَث والزجر،  ندائه، فَلَا تَجِد إلِاَّ خيرًا يحثُّك عَلَيْهِ، أَو شــرًّ
وَقد أبان فيِ كتَِابه مَا فيِ بعض الْأحَْكَام من الْمَفَاسِــد؛ حثًّا على اجْتنِاَب الْمَفَاسِــد، وَمَا 

فيِ بعض الْأحَْكَام من الْمصَالح حثًّا على إتْيَان الْمصَالح«)1).
وقد نصب الله تبارك وتعالى للمجتهد أدلة شــرعية يســتخرج منها الحكم الشرعي، 
فإذا ما أراد الفقيه أو المجتهد أن يستخرجَ ويستنبطَ حكمًا شرعيًّا لـمسألة ما، فإنه ينظر 
أولًا في كتاب الله، ثم في سُنة رسول الله ، ثم في إجماع أهل الحل والعقد من 
أمة سيدنا محمد ، ثم القياس، وهذه هي الأدلة المتفق عليها بين العلماء.
ــا كانت النصوص الشــرعية محصورةً متناهيــةً، وتفاصيل الوقائــع والحوادث  ولمَّ
متجــددة علــى الدوام لا نهاية لها ولا تقف عند حــد، وهي لا تخلو عن حكم الله تعالى 

)1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: لســلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد الســلام )ت 660هـ( )1/ 11(، 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة، 1414هـ- 1991م. 
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متلقى عن قاعدة من قواعد الشرع، والأصل الذي يفي بحكم جميع الوقائع هو القياس 
الشــرعي، ومــا يتعلق به من وجوه النظر والاســتدلال، فهــو رابعُ الأدلــة المتَّفق عليها 
نَّة والإجماع، فالقياسُ يَلْجَأ إليه المجتهدون إذا ما عَزَّ عليهم  إجماعًا بعد الكتاب والسُّ

ت أمامهم الذرائع. بُل، وانسدَّ العثور على النصوص، وضاقت بهم السُّ
والقياس إنما يكون بالعلة الجامعة بين الأصل والفرع، فهي ركن القياس الأهم؛ لأنه 
مبنيٌّ عليها ومتأتٍّ منها، وهي مناطُ الأحكام الشرعية توجد بوجودها، وتنعدم بعدمها، 
ومــن هنا كانت عنايــة الأصولييــن والفقهاء بالعلة حتى تشــعبت بحوثهــا، وأصبحت 
مباحثهــا من أهم مباحث علم أصــول الفقه، ومن تلك المباحــث الهامة في باب العلل 
مســألة )التعليل بالعلة القاصرة(، فهي محل خلاف بين الأصوليين في جواز التعليل بها 
أو لا، وقد ترتب على الخلاف فيها خلافٌ في مســائلَ أصولية، وفروعٍ فقهية، فأحببتُ 
، لعلي أوفق في حسن عرضها وترتيبها،  أن أكتبَ في هذه المسألة، وأُفردَ لها بحثًا مستقلاًّ

وأسميته: »الخاف الأصولي في التعليل بالعلة القاصرة، وأثره في الفروع الفقهية«.
- أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

1- أهميــة القيــاس الأصولي في المباحث الأصولية بخاصة والشــريعة الإســلامية 
بعامــة؛ إذ هو الكفيــل بإلحاق المســكوت عنه بالمنصــوص عليه، وتكييف المســائل 

والنوازل المعاصرة بإعطاء حكم لها.
2- العلــة الجامعــة بيــن الأصل والفرع مــن أهم مباحــث علم أصــول الفقه؛ فهي 
ركــن القياس الأهم؛ لأنه مبنيٌّ عليها ومتــأتٍّ منها، فكان لا بد من الاهتمام بها ومعرفة 

أنواعها، وما يصلح للتعليل منها وما لا يصلح.
3- كون الدراسة تجلي مسألة طال الخلاف فيها بين الأصوليين، واختلفت آراؤهم 
في صحــة التعليــل بها، وتبييــن حقيقة الخلاف وأســبابه، والأثر الفقهــي المترتب على 

الخلاف فيها.
4- الحديــث عن العلة ومــا يتعلق بها من حيث تعديها وعدمــه، وأثره على الفروع 
الفقهية يبرهن مدى صحة قول العلماء بثراء الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان 



57

ة وأتدترُ  فِي الفُرُوعِ الفِقَهِيلة اصِرت ةِ القت عَلِيلِ بِالعِلل اُ  الُأصُولِيِ فِي التل الخِلت

ومكان، وأن فيها العلاجَ الناجحَ لكل ما يُستجدُّ من النوازلِ والوقائع عن طريق إلحاق 
. ما لا نصَّ فيه بما فيه نصٌّ

ع على الخلاف في مســألة التعليل  5- كثــرة المســائل الفقهيــة المعاصرة التي تتفــرَّ
بالعلة القاصرة، مما يوجب إيضاحها وبيانها.

الدراسات السابقة: 
 من خلال البحث في فهارسِ الرسائل العلمية في الجامعات، وقواعدِ المعلومات في 
المكتبات والشبكة العنكبوتية، وجدتُ اهتمامَ كثيرٍ من الباحثين قديمًا وحديثًا بمباحثِ 
التعليل، إلا أنَّ مسألة التعليل بالعلة القاصرة وخلاف الأصوليين فيها والتطبيقات عليها 
لم تَنلَْ حظًّا وافرًا من الدراسة المستقلة، وقد وقفتُ على بعض الدراسات التي تناولت 

موضوع التعليل بالعلة القاصرة، وأهمها: 
1- )العلة القاصرة وتعليل الأصوليين الأحكام الشرعية بها، دراسة أصولية تطبيقية 
مقارنــة( دكتور/ هاني كمال محمد جعفر، كلية الحقــوق جامعة الزقازيق، وأصل هذا 

الكتاب رسالة ماجستير نوقشت في جامعة الأزهر سنة 1434هـ، 2013م.
2- )العلــة المتعدية والقاصرة عنــد الأصوليين وما يتخرج عليهما(، د. علي طارق 
عثمــان، رســالة دكتــوراه من كلية الشــريعة والقانــون جامعة أم درمان- الســودان عام 

2000م، ولم أطلعْ عليها. 
3- )التعليل بالعلة القاصرة بين التأثير والتأثر(، بحث للدكتور سليمان بن سليم الله 

الرحيلي، ضمن منشورات مجلة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة 1430هـ.
4- )مباحــث العلة في القياس عنــد الأصوليين(، للدكتور: عبد الحكيم الســعدي، 
وهي رســالة لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه، من كلية الشــريعة والقانون، جامعة 

الأزهر بالقاهرة.
5- )العلــة القاصــرة والتعليــل بها عنــد الأصولييــن(، د. عبد البــاري محمد خلة، 
مجلة الجامعة الإسلامية للدراســات الشرعية والقانونية عام 2000م، وزارة الأوقاف 

شمال غزة.
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وبعــد هذا العرض من الدراســات الســابقة حــول الموضوع وإن كنــت قد اطلعت 
على بعضها وفيها قام الباحثون بجهد مشــكور إلا أنه كان أكثر اعتمادي على المصادر 
الأصلية، وقد اجتهدت في هذا البحث بدراســة الموضوع دراســة مســتوعبة، ومخالفة 
لبعض ما ذكر في غيره من الأبحاث، وزيادة في بعض المطالب، وذكر أســباب الخلاف 
في المســألة، وكثرة الأدلة والتحقيق في نســبة بعض الأقوال لأصحابهــا، والتطبيق على 

المسألة بذكر الفروع الفقهية ولا سيما المعاصرة المخرجة على المسألة.
خطة البحث

وقد قسمت البحث إلى: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة: 
أمــا المقدمة: ففيها موضوع البحث، وأهميته، وأســباب اختياري له، والدراســات 

السابقة، وخطة البحث، ومنهج البحث.
وأمــا التمهيــد: ففــي التعريف بمصطلحــات البحــث، والألفــاظ ذات الصلة، وفيه 

أربعة مطالب: 
المطلب الأول: حقيقة العلة في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: تعليل الأحكام.
المطلب الثالث: أسماء العلة.

المطلب الرابع: أقسام العلة باعتبار تعديها وعدمه.
المبحث الأول: آراء الأصوليين في التعليل بالعلة القاصرة، وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: تحرير محل النزاع.
المطلب الثاني: أقوال العلماء في التعليل بالعلة القاصرة.

المطلب الثالث: الأدلة والمناقشة.
المطلب الرابع: الترجيح.

المطلب الخامس: صور العلة القاصرة.
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المبحــث الثاني: ســبب الخاف ونوعه في مســألة التعليــل بالعلة القاصــرة وأثره في 
الفروع الفقهية، وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: سبب الخلاف ونوعه في المسألة.
المطلب الثاني: الآثار الفقهية المترتبة على الخلاف في المسألة، وفيه ستة فروع: 

الفرع الأول: الخارج من غير السبيلين في نقض الوضوء.
الفرع الثاني: علة الربا في النقدين.

الفرع الثالث: الإفطار عمدًا بالأكل في نهار رمضان.
الفرع الرابع: السبب في وجوب نفقة الأقارب.

الفــرع الخامس: وضوء الجنب قبل النوم هل هــو معلل فيلحق به غيره كالحائض، 
أو لا؟

الفرع السادس: رفع الحدث وإزالة النجس بغير الماء من المائعات الأخرى.
وأما الخاتمة: فذكرتُ فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.

منهج البحث:
يرتكز عملي في هذا البحث على منهج علمي، يمكن تلخيصُه في النقاط التالية: 

- اســتقراء الكتب الأصولية وغيرها من المصــادر والمراجع التي تناولت موضوع 
البحث، والاعتماد على المصادر القديمة والحديثة عند الكتابة.

- عرض الآراء الأصولية في موضوع البحث، مع مراعاة الدقة في نســبة الأقوال إلى 
قائليهــا مع ذكر صاحب القول إن كان له كتاب، وإن لم يكن له كتاب خرجت قوله من 

كتب الأصول الأخرى.
- مقارنة الآراء بعضها مع بعض، وذكر أدلة كل قول، وترجيح ما يرجحه الدليل.

- تحرير محل النزاع في المسألة بذكر القَدْر المتفق عليه، والمختلف فيه.
- عزو الآيات القرآنية إلى سورها بذكر رقم الآية واسم السورة.
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- تخريج الأحاديث النبوية المروية عن النبي  من كتب السنة المعتمدة، 
فمــا كان منهــا في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيتُ بالعــزو إلى موضعه فيهما، وإذا لم 
يكن فيهما ذكرت موضعه من الكتاب المذكور فيه مع نقل ما قاله أحد أئمة الحديث في 

الحكم عليه إذا وجدت لهم كلامًا في ذلك.
- ترجمة الأعلام الواردة ذكرها في البحث.

- ذكر الفروع الفقهية التي تفرعت على الخلاف في المسألة.
- وضع ثبت المصادر والمراجع.

والَله أسألُ أن يتقبلَ عملي، وأن يجعلَ هذا البحث خالصًا لوجهه ، وأن 
ينفعَ به الإســلام والمسلمين، والحمد لله أولًا وآخرًا، وهو الـــمُوَفِّق والـــمُعِين، وعليه 

أتوكل وإليه أنيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 دكتور/ مـحمد زكريا عبد الشافي مـحمد

 مدرس أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين 

بدمياط الجديدة- جامعة الأزهر
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 التمهيد 
التعريف بمصطلحات البحث والألفاظ ذات الصلة

وفيه أربعة مطالب:
 المطلب الأول: 

ة في اللغة والاصطلاح حقيقة العِلَّ
أولًا: العِلَّة في اللغة: 

ي  ، وَمنِهْ سُمِّ تطلق العِلَّة في أصل اللغة على معنى يَحُلُّ بالمحَلِّ فَيَتَغيَّرُ بهِِ حالُ المحَلِّ
عــفِ)1)، تقول: اعْتَلَّت صحة  ةِ إلَِى الضَّ المــرضُ عِلَّةً لأنَّ بحِلولهِ يتغيَّرُ الحــالُ من القُوَّ

خالد: أي أصابه المرض.
وتطلــق العلــة أيضًا على ما يفيد دوام الشــيء وتكراره؛ أخذًا منِِ الْعَلَــلِ بَعْدَ النَّهَلِ، 
ةٍ)2)، وكذلك القائس والْمُجْتَهِد يُعَاوِدُ فيِ إخراج  ةً بَعْدَ مَرَّ رْبِ مَرَّ وَهُوَ مُعَاوَدَةُ الْمَاءِ للِشُّ

رُ بتَِكْرَارِ وُجُودِهَا. العلة واسْتخِْرَاجِهَا النَّظَرَ بَعْدَ النَّظَرِ، أو لِأنََّ الْحُكْمَ الشرعي يَتَكَرَّ
وقد تكون العلَّة بمعنى السبب؛ يقال: هَذَا عِلَّة لهَِذَا أَي سبَب له، وَفيِ حَدِيثِ عَائشَِةَ 

احِلَةِ«)3)، أَي بسَِبَبهَِا)4). حْمَنِ يَضْرِب رِجْلي بعِِلَّة الرَّ : »فَكَانَ عَبْدُ الرَّ
وهذا المعنى هو المناسب للمعنى الاصطلاحي الآتي بعد؛ لأنَّ العلة سبب في ثبوت 

الحُكْم في الفرع المطلوب إثبات الحكم له)5).

(، المحقق:  )1) ينظــر: مقاييــس اللغة لأحمــد بن فارس بــن زكرياء القزوينــي الرازي )ت: 395هـــ(، 4/ 14 )عــلَّ
عبد الســلام محمد هارون، الناشــر: دار الفكر الطبعة بدون عام النشــر: 1399هـ- 1979م، والتوقيف على مهمات 
التعاريف: لزين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي )ت 1031هـ(، 

ص )245( الناشر: عالم الكتب 38 عبد الخالق ثروت- القاهرة، الطبعة: الأولى، 1410هـ- 1990م. 
 .) )2) مقاييس اللغة 4/ 12 )علَّ

حْــرَامِ، وَأَنَّهُ يَجُــوزُ إفِْرَادُ الْحَــجِّ وَالتَّمَتُّعِ  )3) أخرجــه الإمام مســلم في صحيحــه في كتاب الحج، بــاب: بَيَان وُجُوهِ الإِْ
وَالْقِرَانِ، 2/ 880 برقم )1211). 

)4) لسان العرب: لابن منظور )11/ 470( )علل(. 
( ومختار الصحاح ص)216( )علــل( وتاج العروس  )5) ينظــر تعريــف العلة لغة في: مقاييــس اللغة )4/ 12( )عــلَّ

للزبيدي )30/ 48( )علل( وقواطع الأدلة لابن السمعاني )2/ 140). 



62

العدد الواحد والخمسون

ثانيًا: العِلَّة في الاصطاح: 
لــم تتفق كلمة علمــاء الأصول حَوْل تعريفٍ واحدٍ وموحــدٍ للعِلَّة؛ بل اختلفوا على 
رَة بذاتها، أم بجعل الله لها مؤثرة،  أقــوال كثيرة تبعًا لاختلاف أنظارهم في كون العلة مُؤَثِّ
ف للحكم، ولا يســع المقام لاســتعراضها  أم هــي الباعث على الحكم، أم هي الـــمُعَرِّ
جميعًا، ومن ثم فإني ســوف أقصر كلامي على بعضٍ من هذه التعريفات التي اشتهرت 

باشتهار أصحابها: 
التعريف الأول: هي الوصف المؤثِّر في الْحُكْمِ بذَِاتهِ. وَهُوَ قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ)1).

ومرادهم بالتأثير: الإيجاد، فيكون الوصف مؤثرًا أو موجبًا للحكم أي يوجد به.
ومرادهــم بذاتــه: أي بذات الوصف وطبيعتــه، أي بخلق الله له مؤثــرًا؛ كالنار، فإنها 

مؤثرة بطبعها في الإحراق، بقوة أودعها الله فيها.
ومذهبهــم هذا مبنيٌّ على قاعدتهم في التحســين والتقبيح العقلييــن، فالعقل عندهم 
يــدرك في الأفعال حســناً وقبحًا، وأن الأحكام عندهم تكون تابعــة لما أدركه العقل من 
ذلــك، على معنى أن العقل يحكم بوجــوب القصاص بمجرد القتل العمد العدوان من 
غير توقُّف على الشارع، كما أن العلل العقلية)2) عندهم مؤثرة بذاتها كالنار، فإنها مؤثرة 
بطبعهــا في الإحراق، بقوة أودعها الله فيها، فالحســن ما حســنه العقل، والقبيح ما قبحه 
العقل، والشرع إنما جاء مؤكدًا لما أدركه العقل، وكاشفًا لما خفي عليه منهما، وأن الله 

تعالى واجب عليه رعاية الأصلح للعباد عقلًا)3).
)1) ينظر: المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي )الشــرعيات( )17/ 330، 331(، والمعتمد لأبي الحسين البصري 
)2/ 447(، والبحر المحيط للزركشــي )7/ 144(، وتشــنيف المسامع للزركشي )3/ 260(، والغيث الهامع شرح 

جمع الجوامع لأبي زرعة العراقي ص )536(، وإرشاد الفحول للشوكاني )2/ 110). 
)2) العلل العقلية: هي التي لا تصير عِلَّة بجعل جاعل، بل بنفســها، مثالها: حركة المتحرك، فإنها علة عقلًا على كون 

المتحرك متحركًا. 
 انظــر: الواضــح في أصــول الفقــه لابــن عقيــل )1/ 376(، معجــم مصطلحــات أصــول الفقــه، د. قطــب مصطفى 

سانو ص)292). 
)3) ينظــر: الإحــكام في أصول الأحكام للآمدي )1/ 81(، وشــرح مختصر الروضة للطــوفي )1/ 404( وما بعدها، 
وحاشــية العطار على شــرح المحلي على جمع الجوامع )2/ 273(، وحاشــية المطيعي على نهاية الســول )4/ 54، 
55(، والتوضيــح لصدر الشــريعة مع حاشــية التلويح للتفتــازاني )2/ 126(، ونبراس العقــول في تحقيق القياس عند 

علماء الأصول للشيخ عيسى منون ص)218). 
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ونوقش تعريف الـمعتزلة بما يلي: 
أولًا: أن تعريفهــم للعلة مبنيٌّ على قاعدة التحســين والتقبيح العقليين، وهي باطلة، 
فإنَّ الحســن ما حســنه الشــرع والقبح مــا قبحه الشــرع، فالعقل لا مَدْخَل لــه في معرفة 
حُكْــم الله  ولا يُعْــرف حُكْم الله تعالى إلا عن طريق إنزال الكتب وإرســال 

الرسل، وإذا بطلت القاعدة بطل ما أدت إليه)1).
ثانيًــا: أن العلة الشــرعية لــو اقتضت الحكــم الشــرعي لذاتها، لما صــحَّ أن يجتمع 
علــى الحكــم الواحد علل مســتقلة، لكنه قــد يحصل أن يجتمع عليه علــل، فلزم أن لا 

تقتضيه لذاتها.
بيــان الملازمــة: أن الحكــم واجب الحصول بعلته المســتقلة، فــلا يمكن أن يوجد 
بغيرها، وإن حصل بغيرها لزم تحصيل الحاصل، أو انقلاب الأثر الواحد أثرين أو أكثر، 
وهو باطل. بيان ذلك ما إذا اجتمع على الحكم علتان فأكثر في وقت واحد، كما إذا مسَّ 
ذكره من غير حائل، وخرج منه ريح في وقت واحد، أو ارتد وزنى وهو محصن في وقت 
واحــد، فالحكم في الصورتين واحد، ولا يمكن أن يكون النقض والقتل بمجموعهما، 
وإلاَّ كان كل منهمــا جــزء علــة، والمفروض أنه علــة، ولا يمكن أن يكــون لكل واحد 

منهما، وإلا لزم تحصيل الحاصل، أو انقلاب الأثر أثرين أو أكثر، وهو باطل)2).
التعريف الثاني: هي الوصف الـمُؤَثِّر في الحكم لا بذاته بل بجعل الشارع إياه موجبًا 

للأحكام، وهو قول الإمام الغزالي)3) وسُليم الرازي)4). 

)1) ينظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي )4/ 54، 55). 
)2) ينظر: المحصول للرازي )5/ 127، 128(، ونهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم 
الأرموي الهندي )715 هـ(، )8/ 3255(، المحقق: د. صالح بن سليمان اليوسف، د. سعد بن سالم السويح، الناشر: 
المكتبة التجارية بمكة المكرمة الطبعة: الأولى، 1416 هـ- 1996م، والإبهاج في شــرح المنهاج لعلي بن عبد الكافي 

السبكي )المتوفي: 756 هـ(، وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي )ت 771 هـ(، ) 6/ 2285). 
)3) ينظــر: المســتصفى للإمام الغزالي ص)305(، وشــفاء الغليــل ص )20، 569( والإبهــاج )6/ 2285( والبحر 

المحيط للزركشي ) 7/ 144). 
)4) هو أبو الفتح ســليم بن أيوب بن  ســليم  الرازي، فقيه أصولي مفسر ومحدث، كان بارعًا في المذهب الشافعي، من 
تصانيفه: التقريب، والكافي في فروع الفقه الشــافعي، وضياء القلوب في التفسير، وغريب الحديث، توفي 447 هـ. ينظر 

ترجمته في: وفيات الأعيان )2/ 397(، وسير أعلام النبلاء )17/ 645(، وطبقات الشافعية الكبرى )4/ 388). 
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وقال الصفي الهندي)1): هو  قريب  لا  بأس به)2). قوله: )الوصف( هو المعنى القائم 
فًا. رًا أو مُعرِّ بالغير، وهو جنسٌ في التعريف يشمل كلَّ وصف، سواءٌ كان مؤثِّ

ةً. ى عِلَّ قوله: )المؤثِّر(: قيدٌ يُخْرِجُ العلامة؛ لأنه لا تأثيرَ لها في الحكم، فلا تُسَمَّ
ومعنــى التأثير: الإيجاد وهو الربط والاســتلزام العاديان بين الوصف والحكم على 
معنى أن الله أجرى عادته بأنه كلما وُجِدَ الوصف وُجِدَ معه الحُكْم، كما رُبطَِ بين الرقبة 

وإزهاق الروح، والنارِ والإحراق)3). وقد يُعبَّرُ عنه تارةً بالمؤثِّر، وتارةً بالموجِب)4).
رًا في الأحكام،  قوله: )بجَِعْلِ الشــارع(: أي أن الشــارع هو الذي جعل الوصف مؤثِّ
وليــس الوصــف ذاته موجِبًــا لها؛ لأن الأوصــاف لا توجِب الأحــكام لذواتها، بل لأن 

الشرع جعلها موجِبَةً لهذا الأحكام)5).
واعترض على تعريف الإمام الغزالي: بأنه يقتضي تأثير الحادث في القديم؛ لأن الزنا 
مثلًا فعل حادث، وإيجاب الحد قديم؛ لأنه حكم، والحكم قديم، والحادث لا يؤثر في 

القديم، وإلا كان القديم متأخرًا عن الحادث، أو مقارنًا له، وذلك باطل.
وأجيــب عنــه: بــأن الحكــم المصطلــح عليه هو أثــر حكــم الله تعالى القديــم، فإن 

إيجاب الله قديم، والوجوب حادث. 
فالمراد بالمؤثر في الحكم ليس أنه مؤثر في الإيجاب القديم، بل في الوجوب الحادث، 
بمعنــى أن الله تعالى رتــب بالإيجاب القديم الوجوب على أمر حــادث كالدلوك مثلًا، 

)1) هو  محمد  بن  عبد  الرحيم  بن  محمد  الأرموي صفي الدين الهندي الشافعي، ولد سنة )644(، وكان فقيهًا أصوليًّا 
متكلمًا أديبًا قوي الحجة، ناظر الإمام ابن تيمية في دمشق، ومن مصنفاته: »نهاية الوصول إلى علم الأصول« و»الفائق« 

وتوفي سنة )715 هـ(. 
 ينظــر ترجمتــه في: طبقــات الشــافعية الكــبرى )9/ 162(، والعقد المذهــب في طبقات حملة المذهــب لابن الملقن 

ص)391(، والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني )5/ 262). 
)2) ينظر: نهاية الوصول )8/ 3259(، والإبهاج )6/ 2285). 

)3) ينظــر: التوضيــح شــرح التنقيــح )2/ 124، 126(، وحاشــية العطــار على شــرح المحلي على جمــع الجوامع 
 .(173 /2(

)4) ينظر: البحر المحيط للزركشي )7/ 144(، ونبراس العقول )217- 220). 
)5) ينظر: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي )المتوفى: 
505 هـ( ص)21(، المحقق: د. حمد الكبيسي، الناشر: مطبعة الإرشاد، بغداد، الطبعة: الأولى، 1390هـ- 1971م. 
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فالمــراد كونه مؤثــرًا، أن الله تعالى حكــم بوجوب ذلك الأثر بذلــك الأمر كالقصاص 
بالقتل، والإحراق بالنار)1).

التعريف الثالث: هي الوصف الْبَاعِث عَلَى التَّشْرِيعِ:
وهو اختيار الإمام الآمدي وابن الحاجب)2).

ومرادهــم بالباعــث: اشــتمال الوصــف علــى حكمة صالحــة لأنْ تكــون مقصودة 
للشــارع من شــرع الحكم: كتحصيل مصلحة، أو تكميلها، أو دفع مفســدة، أو تقليلها، 
كالإســكار؛ فإنه علة للتحريم في الخمر لحكمة دفع المفســدة الناشئة منه، وكالتصرف 

الصادر من الأهل)3) في المحل فإنه علة لصحة البيع لحكمة الانتفاع)4).
وتفسير الباعث بذلك دفعًا لتوهم أنه بمعنى الغرض الذي يبعث الفاعل على الفعل 
ثم تفســير العلة بذلك مبني على أن الأحكام مبنية علــى مصالح العباد دنيوية وأخروية 
تفضلًا منه تعالى على عباده، فالله تعالى لا يبعثه شيء على شرع حكم سوى إرادته له، 

يخلق ما يشاء ويختار)5).
وقــد اعترض علــى هذا التعريــف: بأن الباعــث على الفعــل ينافي الاســتغناء التام، 
والاختيــار المطلــق، فــلا يصحُّ التعبير بــه في جانب الله تعالــى، ومن ثَــمَّ كان التعريف 
باطلًا، ولذا قال تاج الدين السبكي نقلًا عن والده)6): »ونحن معاشر الشافعية إنما نفسر 
)1) ينظر: التلويح على التوضيح )2/ 126(، وحاشية العطار على المحلي على جمع الجوامع )2/ 274(، وأصول 

الفقه للشيخ أبي النور زهير )4/ 52). 
)2) ينظر: الإحكام للآمدي )3/ 202( وبيان المختصر )3/ 24( وما بعدها. 

)3) الأهلية: عبارة عن صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه. 
 ينظر: حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك على المنار )3/ 1644).

)4) ينظــر: الإحكام للآمدي )3/ 202(، وشــرح العضد على مختصر ابن الحاجــب )3/ 317(، والتقرير والتحبير 
لابن أمير حاج )3/ 141). 

)5) ينظر: التلويح على التوضيح )2/ 126(، وحاشية الجيزاوي على شرح العضد )3/ 318). 
)6) هو تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي الفقيه الأصولي كان مدققًا بارعًا في 
ه السيوطي من المجتهدين، له: الإبهاج في شرح المنهاج  العلوم، له اســتنباطات لم يُسبق إليها، تولى قضاء الشام، وعدَّ
)ط( شــرحه إلــى قول البيضاوي »الواجب إن تنــاول كل واحد فهو فرض عين«، ثم أكمله ابنه تــاج الدين. وله فتاوى 

السبكي، قضاء الأرب في أسئلة حلب، توفي سنة )756 هـ(. 
 ينظــر ترجمتــه في: الــوافي بالوفيــات )21/ 166(، وطبقات الشــافعية الكبرى لابــن الســبكي )10/ 139(، والعقد 

المذهب ص )144). 
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العلة بالمعرف، ولا نفســرها بالباعث أبدًا، ونشــدد النكير على من فســرها بذلك؛ لأن 
الرب تعالى لا يبعثه شيء على شيء، ومن عبر من الفقهاء عنها بالباعث أراد أنها باعثة 

للمكلف على الامتثال«)1).
وأجيب عن ذلك: بأنه لا وجه لهذا الاعتراض بعد تفســير الباعث بالاشــتمال على 
حكمة صالحة لأن تكون مقصود للشــارع من شــرع الحكم، مع الاتفاق على أن أفعال 

.(2(
 الله تعالى مشتملة على حكم ومصالح تعود على العباد تفضلًا منه

ا على كلام ابن السبكي: وهذا كلام لا وجه له من وجوه:  رر ردًّ قال الكوراني)3) في الدُّ
الأول: أن الأشــاعرة وإن لم يقولوا بأن فعله معلل بالغرض)4)، لكنهم مطبقون على 

أن أفعاله مشتملة على حكم، ومصالح لعباده لا تحصى.
الثــاني: أن قوله: »المــراد بالباعث باعث المكلف على الامتثــال«، كلام مخترع لم 
يســبقه أحــد إليه، وكيــف نطبق قــول الغزالي: لا نعنــي بالعلة إلا باعث الشــارع، على 

ما ذكره.
الثالث: أن الحق -في مســألة تعليل فعله تعالى بالغرض عند الأشــعري-: هو عدم 
وجوب تعليل كل فعل منه، لا سلبه عن جميع أفعاله، ولذلك شرع الحدود، والكفارات، 
نسَ  نَّ وَٱلۡۡإِ نسَ وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡۡجِ نَّ وَٱلۡۡإِ وبهذا يندفعُ الإشكالُ عن نصوص كثيرة، نحو قوله تعالى: }وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡۡجِ
ٰٓءِيلَ{ ]المائدة: 32[،  ٰ بنَِِيٓ إسِۡرَ جۡلِ ذَلٰكَِ كَتَبۡنَا عََلَىَ

َ
ٰٓءِيلَمِنۡ أ ٰ بنَِِيٓ إسِۡرَ جۡلِ ذَلٰكَِ كَتَبۡنَا عََلَىَ
َ
إلَِاَّ لَِيَعۡبُدُونِإلَِاَّ لَِيَعۡبُدُونِ{ ]الذاريات: 56[، }مِنۡ أ

مَا نُمۡلَِى لهَُمۡ ليََِزۡدَادُوٓاْ إثِمۡٗا{ ]آل عمران: 178[.  نفُسِهِمۡۚ إنَِّ
َ
مَا نُمۡلَِى لهَُمۡ خَيۡۡرٞ لّۡأِ نَّ

َ
مَا نُمۡلَِى لهَُمۡ ليََِزۡدَادُوٓاْ إثِمۡٗاأ نفُسِهِمۡۚ إنَِّ

َ
مَا نُمۡلَِى لهَُمۡ خَيۡۡرٞ لّۡأِ نَّ

َ
}أ

)1) ينظر: الإبهاج )6/ 2286(، ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )4/ 177(، وحاشية العطار )2/ 274). 
)2) ينظر: حاشــية العطار على شــرح المحلي على جمع الجوامع )2/ 274(، وحاشــية المطيعي على نهاية الســول 

)4/ 57، 58(، وتعليل الأحكام للشيخ محمد مصطفى شلبي ص)118). 
)3) أحمد  بن  اسماعيل  بن  عثمان الكوراني الرومي الحنفي، شهاب الدين، الفقيه الأصولي المفسر المحدث المقرئ، 
كان أولَ أمــره شــافعي المذهــب، ثم انتقل إلى المذهب الحنفي، من مصنفاته »غاية الأماني في تفســير الســبع المثاني« 
و»الــدرر اللوامع في شــرح جمــع الجوامع« في أصول الفقه و»شــرح الكافية« في النحو و»الكوثــر الجاري على رياض 

البخاري« توفي سنة )893هـ(. 
 ينظــر ترجمتــه في: الضوء اللامع لأهل القرن التاســع للســخاوي )1/ 204(، والبدر الطالع بمحاســن من بعد القرن 

السابع للشوكاني )1/ 39). 
)4) الغرض: يعني المنفعة التي تعود إلى العباد. ينظر: تيســير التحرير لمحمد أمين المعروف بأمير بادشــاه الحســيني 

الحنفي الخراساني البخاري المكي )ت 972 هـ(، )3/ 305(، الناشر: مصطفى البابي الحلبي- مصر )1932م(.
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وما يقال: لو كان فعله لغرض لزم الاستكمال، باطل؛ لأن الغرض عائد إلى العباد، 
لا إليه، فلا اســتكمال، وســيأتي في كلام المصنف ما يدلُّ علــى اعترافه به معنى وإن لم 

يقل به صريحًا«)1).
ولذا قال الشيخ حسن العطار في حاشيته)2) بعد أن ذكر تفسير ابن الحاجب للباعث: 

»وإذا كان هذا هو المرادَ بالباعث لم يلزم التشنيع المذكور«)3).
كما أنه لا وجه لتفسير ابن السبكي ووالده الباعث بأنه باعث للمكلف على الامتثال؛ 

لمخالفته لما فسره به أصحاب المذهب لمذهبهم، وهم أعلمُ به.
ف للِْحُكْمِ.  التعريف الرابع: العلة هي الوصف الْمُعَرِّ

قدامـــة  وابـــن  الهنـــدي  والصفـــي  الشـــيرازي  والإمـــام  الحنفيـــة،  قـــال  وبـــه 
.(4 ( ي و لبيضـــا ا و ي  ز ا لر ا و

ف  للحُكْم( أي: جُعِل علامــةً وأمارةً على الحُكْم، إن وُجِد المعنى  قولهم: ) الـــمُعَرِّ
وُجِد الحُكْم.

وهو قيدٌ يُخرِج المؤثِّر في الحُكْم؛ فالعِلَّة أمارةٌ على الحكم، وليســت موجِبَةً له؛ أي 
تدل على وجوده ولا تؤثر فيه؛ لأن المؤثر هو الله تعالى.

فالعلــة نصبها الشــارع أمارة يســتدل بهــا المجتهد علــى وجود الحكــم إذا لم يكن 
عارفًا به)5).

كما أن هذا القيد يُخرِج الباعث على الحُكْم؛ فالعِلَّة ليست هي الباعث على الحُكْم، 
وإنما هي علامةٌ على وجود الحُكْم.

)1) الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع لشهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني )3/ 227، 232). 
)2) هو حســن  بن  محمد  بن  محمود العطار الشــافعي المصري، شيخ الأزهر تولى مشيختها سنة )1246 هـ( ولد سنة 

ة مؤلفات منها: حاشية على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، توفي سنة 1250هـ.  )1190هـ( له عدَّ
 ينظر ترجمته في: الأعلام )2/ 220(، أصول الفقه تاريخه ورجاله ص)533). 

)3) ينظر: حاشية العطار على المحلي على جمع الجوامع )2/ 274).
)4) ينظر: تقويم النظر ص)292(، واللمع في أصول الفقه لأبي إســحاق الشــيرازي ص)105(، وأصول السرخســي 
)2/ 174(، وميــزان الأصول للســمرقندي )1/ 580(، والمحصــول للرازي )5/ 127(، ونهايــة الوصول للهندي 

)8/ 3258(، والإبهاج )6/ 2284).
)5) تيسير الوصول إلى منهاج الأصول لابن إمام الكاملية )5/ 237). 
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الراجح من التعريفات السابقة: 
مما ســبق بيانــه من تعريفات يتضــح أن تعريــف المعتزلة باطل لجعــل العلة مؤثرة 
بذاتها في الحكم، وهذا بناءً على مذهبهم من وجوب رعاية الأصلح على الله، وقد سبق 

بيان بطلانه.
قْنا النظر فيها لوجدنــا أنها تُمَثِّل وجهات  وأمــا باقي التعريفات فالواقــع أننا إذا ما دقَّ
رٌ  ف للحكم، ومن يقول: إنها مؤثِّ نظر بالنســبة لأصحابها؛ فقد رأيْنا من يقول: إنها المعرِّ
وموجــبٌ لــه لا بذاته بــل بجعل الله تعالى، ومــن يقول: إنها باعث عليــه. وهذا خلاف 

لفظيٌّ لا يترتب عليه أثر.
فمــن فســرها بالمعرف نظر إلــى أنَّ الحكْم يضــاف إليها، فيقــال: وجب القصاص 

رِقة. للقتل، ووجب الحد للسَّ
ومن فســرها بالموجب أو المؤثر بجعل الله تعالى فإنه يرى أن العلة تســتلزم الحكم 
ــا بجعل الله تعالــى، بمعنــى: أن كلاًّ من الوصف والحكــم من الله، وقد  اســتلزامًا عاديًّ

أجرى العادة بأنه متى وجد السبب وجد المسبَّبُ.
ــرها بالباعث على الحكم يرى أنها لا بد أن تكون حكمة صالحة لأن تكون  ومن فسَّ

مقصودة للشارع من شرع الحكم.
ة  وواضــح أنــه لا تنــافيَ بين الأمــور الثلاثــة؛ فهي مجــرد اصطلاحات، ولا مشــاحَّ

في الاصطلاح.
فهؤلاء جميعهم يرون رجوع المصالح والمنافع في أحكامه وأفعاله تعالى إلى العباد 
تفضلًا منه ســبحانه عليهم، وعلى القول بذلك فلا يلزم على القول بأنها مؤثرة أن هناك 
تأثيرًا لغير الله تعالى، ولا يلزم على القول بأنها باعثة على الحكم اســتكماله تعالى بها، 
وأنهــا تحمله على الفعل أو الحكم، بل رعاية المصالح والمنافع، وفعله وحكمه تعالى 
على حسبها تفضلًا هو مقتضى كماله تعالى؛ لأنه لما كان حكيمًا كان لأحكامه وأفعاله 
غايات وحكم تترتب عليها، ولما كان جوادًا اقتضى جوده أن يراعي مصالح عباده، فلا 
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جرم كانت أحكامه وأفعالــه على ما هو مقتضى المصالح، فالأحكام المتعلقة باقتضاء 
المصالح إنما هي فرع حكمته وجوده ورحمته«)1).

وإذا أردنا أن نأتيَِ بتعريف للعلة يكون جامعًا لكل ما قيل في تعريفها، فإننا نســتطيع 
فًا للأحكام  أن نقــول: )إنها عبــارة عن وصفٍ منضبطٍ ظاهرٍ نصبه الشــارع ليكــون مُعَرِّ

وموجِبًا لها(.
فالوصف قد تقدم بيانه.

و)منضبــط(: الوصف المنضبط هو الذي لا يختلفُ باختلاف الأفراد ولا باختلاف 
الأزمنة والأمكنة.

و)ظاهــر(: قيــد يخرج الوصف الخفي الذي لا يطلع عليه إلا من قام به، مثل الرضا 
في البيع؛ فإنه لا يعلل به وإنما يعلل انعقاد البيع بقول الشخص: بعت أو قبلت، فالنطق 

بالصيغة وصف ظاهر، ولهذا جعل هو العلة في انعقاد البيع.
المطلب الثاني: تعليل الأحكام

لفــظ التعليــل مصطلح ذو شــجون، وقد اســتُعمِل اســتعمالاتٍ مختلفــةً، وكثُر فيه 
، غير أنَّ الذي يعنينا الآن هو أن لفظ »التعليل أو العلة« مما يعبر  الجــدالُ والأخذُ والردُّ

به عن مقصود الشارع، فيكون على هذا مرادفًا لمصطلح »الحكمة)2)«)3).
وقد ســبق تعريف العلــة في اللغة والاصطلاح في المطلب الســابق، إلا أنه بالنظر في 
الكتب الأصولية نجد أنَّ لفظ التعليل أو العلة يُطلق في لسان أهل الاصطلاح على أمور: 

)1) حاشية المطيعي على نهاية السول )4/ 55، 56). 
)2) اســتعمال لفظــة الحكمة عند الأصوليين: يطلــق عندهم بإطلاقين: »الإطلاق الأول: هــو أن الحكمة هي المعنى 
المقصود من شــرع الحكم، وذلك هو المصلحة التي قصد الشارع بتشريع الحكم جلبها أو تكميلها، أو المفسدة التي 

قصد الشارع بتشريع الحكم درءها أو تقليلها«. 
 أما الإطلاق الثاني فيراد به: »المعنى المناسب لتشريع الحكم، أي المقتضي لتشريعه، وذلك كالمشقة«. 

 ولكــنَّ هــذا الإطلاقَ عند التحقيق والتدقيق آيلٌ إلى الإطلاق الأول، فهو إطلاقٌ مجازيٌّ كما نبَّه على ذلك الفناري في 
القول السابق. ويؤكد هذا ما سيأتي من استعمال لفظ العلة. 

 ينظر: السبب عند الأصوليين، د. عبد العزيز الربيعة )2/ 16، 17(، ونظرية المقاصد عند الشاطبي للريسوني ص) 10). 
)3) ينظر: نظرية المقاصد عند الشاطبي للريسوني ص )10).
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الأول: مــا يترتب على الفعل من نفــع أو ضرر، مثل ما يترتب على الزنا من اختلاط 
الأنســاب، وما يترتب على القتــل من ضياع النفوس وإهدارها، ومــا يترتب على البيع 
الــذي هو مبادلة مال بمــال من نفع كل من المتبادلين ودفع الحرج والمشــقة عنهما لو 

لم يتبادلا.
الثاني: ما يترتب على تشــريع الحكم من مصلحة أو دفع مفســدة كالذي يترتب على 
إباحة البيع من تحصيل النفع الســابق، وما يترتب على تحريم الزنا والقتل وشرع الحد 

والقصاص لحفظ الأنساب والنفوس.
الثالــث: وهــو الوصــف الظاهر المنضبــط الذي يترتــب على تشــريع الحكم عنده 

مصلحة للعباد: كالزنا وقتل النفس، ولفظي الإيجاب والقبول »بعت واشتريت«.
فإنه يصحُّ تسمية هذه الأمور الثلاثة بالعلة أو التعليل، ولكن أهل الاصطلاح -فيما 
بعــد- خصــوا الأوصاف باســم العلة، وإن قالــوا: إنها علــة مجازًا؛ لأنهــا ضابط للعلة 
 الحقيقيــة، وســموا مــا يترتب على الفعــل من نفع أو ضــرر حكمة، مــع اعترافهم بأنها 

العلة الحقيقية«)1).
ــرِيعَة الإســلامية يجدها مَبْنيَِّة على تَحْقِيق مصَالح الْعباد فيِ المعاش  والناظر في الشَّ
والمعــاد، سَــوَاء مَــا أمــرتْ بهِِ مــن فَرَائــض ومندوبــات أَو مَا نهــتْ عَنهُ مــن مُحرمَات 
ومكروهــات، فَهِيَ فيِ كل ذَلكِ تهدف إلَِى تَحْقِيق مَقَاصِد ومصالح وَحكمِ، فكل ما في 

الشريعة مُعلَّل وله مقصوده ومصلحته.
ــرِيعَة كلهَا معللة بجلب الْمصَالح ودرء  وقد ذهب العز بن عبد الســام)2) إلى أنَّ الشَّ
الْمَفَاسِد، سَوَاء منِهَْا مَا وَقع النَّص على تَعْليِله أَو مَا لم ينص عَلَيْهِ، فَمَا نَص على تَعْليِله 
ا تدرأ مفاسد أَو تجلب  فيِهِ تَنبْيِه على مَا لم ينص عَلَيْهِ؛ يَقُول: »والشريعة كلهَا مصَالح، إمَِّ

)1) ينظر: أصول السرخسي )2/ 159(، وتعليل الأحكام للدكتور محمد مصطفى شلبي ص )13). 
ة الأعلام، الملقب بسلطان العلماء، أشهر  )2) عبد  العزيز  بن  عبد  الســلام بن أبي القاســم السلمي الشافعي، أحد الأئمَّ
كتبه »القواعد الكبرى«، و»مجاز القرآن المســمى بالإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز«، و»شجرة المعارف«، 

توفي سنة 660هـ. 
 ينظــر ترجمتــه في: طبقات الشــافعية للســبكي )8/ 209(، العقــد المذهب في طبقــات حملة المذهــب لابن الملقن 

ص)159). 



71

ة وأتدترُ  فِي الفُرُوعِ الفِقَهِيلة اصِرت ةِ القت عَلِيلِ بِالعِلل اُ  الُأصُولِيِ فِي التل الخِلت

ِينَ ءَامَنُواْ{ فَتَأمل وَصيته بعد ندائه، فَلَا  هَا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ ْيَٰٓ ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ مصَالح، فَإذِا سَــمِعت الله يَقُول: }يَٰٓ

ا يزجــرك عَنهُ، أَو جمعًا بَين الْحَث والزجر، وَقد أبان  تَجِد إلِاَّ خيرا يحثُّك عَلَيْهِ، أَو شــرًّ
فيِ كتَِابه مَا فيِ بعض الْأحَْكَام من الْمَفَاسِــد حثًّا على اجْتنِاَب الْمَفَاسِــد، وَمَا فيِ بعض 

الْأحَْكَام من الْمصَالح حثًّا على إتْيَان الْمصَالح«)1).
ويقــول الإمام أبو العباس القرطبي) (2: إنَّ الشــرع يراعي المصالح، ويحكم 
لأجلها، ويســكت عن التعليل، ولما تصفح العلماء ما وقع في الشــريعة من هذا وجدوه 
ــي، وهو: أن الشــارع مهما حكــم فإنما يحكم  كثيــرًا، بحيــث حصــل لهم منه أصل كلِّ
لمصلحــة، ثــم قد يجــدون في كلام الشــارع ما يدلُّ عليهــا، وقد لا يجدون، فيســبرون 
أوصــاف المحــل الذي يحكــم فيه الشــرع حتــى يتبيَّن لهــم الوصف الــذي يمكن أن 
يعتــبره الشــرع بالمناســبة، أو لصلاحيَّتــه لهــا، فيقولــون: الشــرع يحكــم بالمصلحة، 
 والمصلحــة لا تعــدو أوصــاف المحــل، وليــس في أوصافــه مــا يصلــح للاعتبــار إلا 

هذا، فتعيَّن«)3).
ــرِيعَة مَبْنيَِّة على مصَالــح الْعباد من صَلَاح  ــة كَثيِرَة على أَن أَحْكَام الشَّ وقــد دلَّت أَدِلَّ

المعاش والمعاد، منِهَْا: 
الدليــل الأول: الاســتقراء، وهــو طريــق للاســتدلال علــى أنَّ مقصــد الشــارع من 
شــرع الأحــكام إنما هو مصالح العبــاد، وذلك بالتأمــل والرجوع إلى الكتاب والســنة 

ومنهج الصحابة.
قــال الشــيخ أبو العبــاس القرطبــي : »إنَّ الشــرع يراعي المصالــح، ويحكم 
لأجلهــا، ويســكت عــن التعليــل، ولمــا تصفــح العلماء مــا وقــع في الشــريعة من هذا 

)1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام )1/ 11). 
)2) أحمــد بــن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي المالكي كان بارعًا في الفقه والعربية، وعارفًا بالحديث من 
مَاع(، )الإعلام بما في  مصنفاته: )الـــمُفْهِم لما أَشْكَلَ من تلخيص كتاب مسلم(، )كشــف القناع عن حكم الوَجْد والسَّ
ديــن النصارى من الفســاد والأوهــام وإثبات نبوة نبينــا محمد (، توفي  ســنة )656هـ(، في مدينة 

الإسكندرية بمصر، وكان عمره حينها ثمانيًا وسبعين ) 78( سنة. 
ينظــر ترجمتــه في: العبر في خبر من غــبر )3/ 278(، والبداية والنهاية )17/ 381(، والديبــاج المذهب )1/ 240(، 

وشجرة النور الزكية )1/ 278). 
)3) المفهم لما أَشْكَلَ من تلخيص كتاب مسلم: لأبي العباس القرطبي )5/ 379). 
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 وجــدوه كثيــرًا، بحيــث حصل لهــم منه أصل كلِّــي وهو أن الشــارع مهما حكــم فإنما 
يحكم لمصلحة«)1).

وقــد تتبــع العلماء  أحكامَ الشــريعة فوجدوا أنَّه ما من حكــم إلا وله مقصد 
من شــرعه، وهــو رعاية المصالــح من جلب نفع أو دفــع ضر، فجعلوا مــن هذا قاعدةً 
 وأصــلًا كليًّــا: وهــو أن الشــارع مهمــا حكــم فإنما يحكــم لمصلحــة تفضــلًا وتكرمًا 

. منه
 ومن أمثلة ذلك: 

ــة النهي عــن المزابنة الثابتة بمســلك الإيماء في قول رســول الله  أ- مــا إذا علمنــا علَّ
طَبُ   في الحديث الصحيح لمن ســأله عن بيع التمر بالرطب: ))أينقص الرُّ

إذا يَبسَِ؟ قال: نعم، قال: فا إذن)))2).
طَب  فحصــل لنا أنَّ علة تحريم المزابنة هي الجهــلُ بمقدار أحد العوضين، وهو الرُّ

منهما المبيعُ باليابس.
تــه جهل أحد العوضين  وإذا علمنــا النهي عن بيع الجــزاف بالمكيل، وعلمنا أن علَّ

بطريق استنباط العلة)3).
قال القرطبي  في المزابنة: »حاصلها عند الشــافعي بيع مجهول بمجهول، أو 
با في نقده، وخالفه مالك في هذا القيد، فقال: ســواء كان مما  بمعلوم من جنس يحرم الرِّ

با في نقده أو لا، مطعومًا أو غير مطعوم. يحرم الرِّ
و)قولــه في المزابنــة: هــي بيع ثمر النخــل بالتمر كيــلًا، وبيع الزبيــب بالعنب كيلًا؛ 
يعني: أن يكون أحدهما بالكيل والآخر بالجزاف، للجهل بالمقدار في الجنس، فيدخله 

)1) المرجع السابق. 
)2) هذا الحديث رواه سعد بن أبي وقاص  مرفوعًا. 

 أخرجــه عنــه الإمام مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب: »ما يكره مــن بيع الثمر«، 2/ 323 برقم )2517(، وأخرجه 
أبو داود في كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر )3/ 251). 

 وأخرجــه عنــه الترمذي في كتــاب البيوع، باب ما جاء في النهي عــن المحاقلة والمزابنة، وقال: حديث حســن صحيح 
)2/ 519( برقم )1225). 

)3) مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص)20). 
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الخطــر. وإذا كان هــذا ممنوعًا للجهل مــن جهة واحدة، فالجهل مــن جهتين كجزاف 
بجزاف أدْخَلُ في المنع وأَوْلى«)1).

وإذا علمنــا إباحة القيام بالغبــن، وعلمنا أن علَّته نفي الخديعــة بين الأمُة بنصِّ قول 
الرســول  للرجــل الــذي قال لــه: إني أُخدع في البيــوع: ))إذا بايعــتَ فقُل: 

لا خِابة)))2).
إذا علمنــا هذه العلــل كلها اســتخلصنا منها مقصــدًا واحدًا، وهو: إبطــال الغرر في 
المعاوضــات، فلم يبقَ خلاف في أن كل تعاوض اشــتمل علــى خطر أو غرر في ثمن أو 

مثمن أو أجل فهو تعاوض باطل)3).
-وأيضًــا مــا ورد في حديــث النبــي  من النهي عــن الجمع بيــن المرأة 
وعمتهــا أو خالتها، فعَن أَبـِـي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رســول الله : ))لَا يُجمَعُ بَينَ 

تهَِا، وَلَا بَينَ المَرأَةِ وَخَالَتهَِا)))4). المَرأَةِ وَعَمَّ
قــال القرطبــي : »وهذا الحديث مجمع على العمل بــه في تحريم الجمع بين 
من ذكر فيه بالنكاح... وعلَّل الجمهور منع الجمع بين من ذكرناه لما يُفضِي إليه الجمع 

نآَن والشرور بسبب الغيرة«)5). من قطع الأرحام القريبة بما يقع بين الضرائر من الشَّ
- الدليل الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة.

إنَّ المتتبــع لمنهــج القــرآن الكريم والســنة النبويــة في التعليل يجــدُ أنَّ الله تعالى قد 
شرع أحكامه لمقاصدَ عظيمةٍ جلبت للناس مصالحَهم، ودفَعت عنهم المفاسد، وأبان 
ســبحانه ما في الأفعال من مفاســدَ حثًّا على اجتنابها، وما في بعضها من المصالح ترغيبًا 

في إتيانها.

)1) المفهم 4/ 390. 
)2) أخرجه الإمام البخاري في كتاب البيوع، باب: ما يكره من الخداع في البيع، من حديث عبد الله بن عمر به، 3/ 65 

برقم )2117(، ومسلم في كتاب البيوع، باب: من يخدع في البيع )3/ 1165( برقم )1533). 
)3) مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور، ص)20). 

تهَِا، 7/ 12 برقم )5109(، ومســلم في  )4) أخرجــه الإمــام البخاري في كتاب النكاح، باب: لا تُنكَْحُ الـــمَرْأَةُ عَلَى عَمَّ
كتاب النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح 2/ 1028 برقم ) 1408). 

)5) المفهم )4/ 101، 102). 
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أولًا: منهج القرآن الكريم في التعليل: 
عت أساليب التعليل في القرآن حتى لا تسأم النفوس، ومن ذلك)1):  لقد تنوَّ

ةٖ{ ]النور: 2[. واْ كُُلَّ وَحِٰدٖ مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَلۡۡدَ انِِي فَٱجۡلِۡدُ انيَِةُ وَٱلزَّ ةٖٱلزَّ واْ كُُلَّ وَحِٰدٖ مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَلۡۡدَ انِِي فَٱجۡلِۡدُ انيَِةُ وَٱلزَّ أ-قوله : }ٱلزَّ
يدِۡيَهُمَا جَزَاءَٓۢ بمَِا كَسَبَا نكََلٰٗٗا 

َ
ــارقَِةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أ ارقُِ وَٱلسَّ يدِۡيَهُمَا جَزَاءَٓۢ بمَِا كَسَبَا نكََلٰٗٗا وَٱلسَّ
َ
ــارقَِةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أ ارقُِ وَٱلسَّ وقوله جل جلاله: }وَٱلسَّ

ِ{ ]المائدة: 38[. ِمِّنَ ٱللَّهَّ مِّنَ ٱللَّهَّ
واْ مِنَ  ن تَقۡصُُرُ

َ
رۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُــمۡ جُنَاحٌ أ

َ
بۡتُمۡ فِِي ٱلۡۡأ واْ مِنَ وَإِذَا ضََرَ ن تَقۡصُُرُ

َ
رۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُــمۡ جُنَاحٌ أ

َ
بۡتُمۡ فِِي ٱلۡۡأ وقولــه : }وَإِذَا ضََرَ

لَوٰةِ{ ]النساء: 101[. لَوٰةِٱلصَّ ٱلصَّ
مَا ٱلمُۡشۡۡرِكُونَ نََجَــسٞ فَلَٗا يَقۡرَبُواْ  ِينَ ءَامَنُــوٓاْ إنَِّ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ مَا ٱلمُۡشۡۡرِكُونَ نََجَــسٞ فَلَٗا يَقۡرَبُواْ يَٰٓ ِينَ ءَامَنُــوٓاْ إنَِّ هَــا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ وقولــه : }يَٰٓ

ٱلمَۡسۡجِدَ ٱلۡۡحَرَامَ بَعۡدَ عََامِهِمۡ هَذَٰاٱلمَۡسۡجِدَ ٱلۡۡحَرَامَ بَعۡدَ عََامِهِمۡ هَذَٰا{ ]التوبة: 28[.
  فالآيــات الســابقة قد اشــتملت علــى أوصاف، هــذه الأوصاف قــد رتب الله
عليها أحكامًا ترمي إلى مقاصدَ، فيفهم الســامع أنَّ هذا الحكم يدور مع ذلك الوصف 

أينما وجد.
مۡنَا عَلَيۡهِــمۡ طَيّبَِتٍٰ  ِينَ هَــادُواْ حَرَّ مۡنَا عَلَيۡهِــمۡ طَيّبَِتٍٰ فَبظُِلۡــمٖ مِّــنَ ٱلَّذَّ ِينَ هَــادُواْ حَرَّ ب- قولــه : }فَبظُِلۡــمٖ مِّــنَ ٱلَّذَّ

حِلَّتۡ لهَُمۡ{ ]النساء: 160[.
ُ
حِلَّتۡ لهَُمۡأ
ُ
أ

ــا  نَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢ
َ
ٰٓءِيلَ أ ٰ بنَِِيٓ إسِۡــرَ جۡــلِ ذَلٰكَِ كَتَبۡنَا عََلَىَ

َ
ــا مِنۡ أ نَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢ

َ
ٰٓءِيلَ أ ٰ بنَِِيٓ إسِۡــرَ جۡــلِ ذَلٰكَِ كَتَبۡنَا عََلَىَ

َ
وقولــه : }مِنۡ أ

حۡيَا 
َ
مَآ أ نَّ

َ
حۡيَاهَا فَكَأ

َ
مَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جََمِيعٗا وَمَنۡ أ نَّ

َ
رۡضِ فَكَأ

َ
وۡ فَسَــادٖ فِِي ٱلۡۡأ

َ
حۡيَا بغَِيۡۡرِ نَفۡسٍ أ

َ
مَآ أ نَّ

َ
حۡيَاهَا فَكَأ

َ
مَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جََمِيعٗا وَمَنۡ أ نَّ

َ
رۡضِ فَكَأ

َ
وۡ فَسَــادٖ فِِي ٱلۡۡأ

َ
بغَِيۡۡرِ نَفۡسٍ أ

ٱلنَّاسَ جََمِيعٗاٱلنَّاسَ جََمِيعٗا{ ]المائدة: 32[.
فهــذه الآيــات قد اشــتملت علــى أحــكام مقرونة بأســبابها بحــرف الســببية مقدمًا 

أو مؤخرًا.
ج- ومن أســاليب التعليل القرآني أمر الله تعالى بالشــيء مردفًا إياه بوصفه بأنه أطهرُ 
بصَۡرٰهِمِۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ 

َ
واْ مِنۡ أ بصَۡرٰهِمِۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ قلُ لّلِۡمُؤۡمِنيَِن يَغُضُّ
َ
واْ مِنۡ أ وأزكــى؛ كقولــه : }قلُ لّلِۡمُؤۡمِنيَِن يَغُضُّ

زۡكََىٰ لهَُمۡ{ ]النور: 30[.
َ
زۡكََىٰ لهَُمۡذَلٰكَِ أ
َ
ذَلٰكَِ أ

)1) ينظــر: تعليــل الأحكام، د. محمــد مصطفى شــلبي، ص)14، 22( وأصــول الفقه الإســلامي، د. وهبة الزحيلي 
 .(107 ،106(
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طۡهَرُ 
َ
لۡۡتُمُوهُنَّ مَتَعٰٗا فَسۡ َٔلوُهُنَّ مِن وَرَاءِٓ حِجَابٖۚ ذَلٰكُِمۡ أ

َ
طۡهَرُ وَإِذَا سَــأ

َ
لۡۡتُمُوهُنَّ مَتَعٰٗا فَسۡ َٔلوُهُنَّ مِن وَرَاءِٓ حِجَابٖۚ ذَلٰكُِمۡ أ

َ
وقوله : }وَإِذَا سَــأ

{ ]الأحزاب: 53[. لقُِلوُبكُِمۡ وَقُلوُبهِِنَّلقُِلوُبكُِمۡ وَقُلوُبهِِنَّ
د- وفي مواضعَ كثيرةٍ يأمر الله بالشــيء مبيناً مصالحه، أو يحرم الشــيء مبيناً مفاسدَه 

المترتبة على فعله، مثال ذلك: 
ةٖ وَمِن رّبَِاطِ ٱلۡۡخَيۡلِ ترُۡهبُِونَ بهِۦِ  ا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّ واْ لهَُم مَّ عِدُّ

َ
ةٖ وَمِن رّبَِاطِ ٱلۡۡخَيۡلِ ترُۡهبُِونَ بهِۦِ وَأ ا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّ واْ لهَُم مَّ عِدُّ
َ
قوله جل جلاله: }وَأ

ِ وعََدُوَّكُم{ ]الأنفال: 60[. ِ وعََدُوَّكُمعَدُوَّ ٱللَّهَّ عَدُوَّ ٱللَّهَّ
َ عَدۡوَاۢ  ِ فَيَسُــبُّواْ ٱللَّهَّ ِيــنَ يدَۡعُونَ مِــن دُونِ ٱللَّهَّ َ عَدۡوَاۢ وَلََا تسَُــبُّواْ ٱلَّذَّ ِ فَيَسُــبُّواْ ٱللَّهَّ ِيــنَ يدَۡعُونَ مِــن دُونِ ٱللَّهَّ وقولــه : }وَلََا تسَُــبُّواْ ٱلَّذَّ

بغَِيۡۡرِ عِلۡمٖبغَِيۡۡرِ عِلۡمٖ{ ]الأنعام: 108[.
ا لذريعة ســبِّهم الله تعالــى انتقامًا  فقضــى الله  بعدم ســب آله المشــركين ســدًّ

لآلهتهم، وانتصارًا لباطلهم.
يقول الإمام أبو العباس القرطبي : »إنَّ ســبب الشــيء قد ينزله الشــرعُ منزلةَ 
ن يعصره خمرًا، ويمنع بيع ثيابِ  ةً لمن منعََ بيعَ العنبِ ممَّ الشــيء في المَنع؛ فيكونُ حُجَّ
ــةٌ لمالكٍ على  ن يلبســها، وهــي لا تَحِلُّ له، وهــو أحدُ القولَيــن لنا، وفيه حُجَّ الخــز ممَّ
ِينَ يدَۡعُونَ مِن دُونِ  ِينَ يدَۡعُونَ مِن دُونِ وَلََا تسَُــبُّواْ ٱلَّذَّ القــولِ بسَِــدِّ الذرائع، وهو منِ نحو قوله تعالى: }وَلََا تسَُــبُّواْ ٱلَّذَّ
َ عَدۡوَاۢ بغَِيۡۡرِ عِلۡمٖ{ والذريعةُ: هي الامتناعُ مما ليس ممنوعًا في نفسه؛  ِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَّ َ عَدۡوَاۢ بغَِيۡۡرِ عِلۡمٖٱللَّهَّ ِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَّ ٱللَّهَّ

مخافةَ الوقوعِ في محظورٍ على ما بيَّنَّاه في الأصول«)1).
- ومن السابق ذكره من منهج القرآن الكريم في التعليل يتبين أنَّ كل حكم شرعه الله 

 إنما هو لمقصدٍ وحكمةٍ، وهي رعاية المصالح من جلْب نفع أو دفع ضر.
يقول الإمام ابن القيم: »وَالْقُرْآن وَســنة رَسُــول الله  مملوآن من تَعْليِل 
تيِ  الْأحَْــكَام بالحكــم والمصالح وتعليــل الْخلق بهما، والتنبيــه على وُجُــوه الحكم الَّ
نة  لأجَلهَا شرع تلِْكَ الْأحَْكَام، ولأجلها خلق تلِْكَ الْأعَْيَان، وَلَو كَانَ هَذَا فيِ الْقُرْآن وَالسُّ

نَحْو مائَة مَوضِع أَو ماِئَتَيْنِ لسقناها، وَلَكنِ يزِيد على ألف مَوضِع بطرق متنوعة«)2).

)1) المفهم )1/ 285). 
)2) مفتاح دار السعادة ومنشور ولَايَة الْعلم والإرادة )2/ 22). 
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ثانيًا: منهج السنة في التعليل: 
وكذلك جاءت السنة النبوية بتعليلاتٍ كثيرةٍ في توضيح القرآن وبيان العلل والأسباب 
التي أدَّت إلى التشــريع، وتقريب الأحكام إلى الأذهان، مما يؤدي إلى مســارعة الناس 

إلى الامتثال.
وهناك مواضعُ كثيرةٌ من أحاديثِ النبي  التي تبين منهج السنة في تعليل 

الأحكام ومنها: 
1- مــا رواه الإمام مســلم في صحيحه من حديث أبــي هريرة ، وفيه أن عمر 
ي!- أَبَعَثتَ أَبَا هُرَيرَةَ بنَِعلَيكَ: مَن لَقِيَ يَشهَدُ   قال: ))يَا رسولَ الله -بأَِبيِ أَنتَ وَأُمِّ
رَهُ باِلجَنَّةِ؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: فَا تَفعَل؛ فَإنِِّي أَخشَى أَن  أَن لا إلِهَ إلِا اللهُ مُستَيقِناً بهَِا قَلبُهُ، بَشَّ

يَتَّكلَِ النَّاسُ عَلَيهَا، فَخَلِّهِم يَعمَلُونَ! قَالَ رَسُولُ الله : فَخَلِّهِم)))1).
قــال الإمــام أبو العبــاس القرطبي : »ولم يكــن ذلك من عمــر اعتراضًا على 
ا لأمــره، وإنمــا كان ذلــك ســعيًا في استكشــافٍ عَــن  رســول الله ، ولا ردًّ
مصلحــةٍ ظهرَت لــه، لم يعارض بها حكمًا ولا شــرعًا؛ إذ ليس فيما أَمَــرَهُ به إلا تطييبُ 
ته بتلك البشــرى، فرأى عُمَرُ أنَّ السكوتَ عن تلك البشرى أصْلَحُ  قلوب أصحابه أو أمَّ

لهم؛ لئلا يتَّكلوا على ذلك، فتقلَّ أعمالهم وأجورهم«)2).
فهنــا أقرَّ النبــيُّ  ما فعله عمــر ؛ لما في ذلك مــن مصلحةٍ تعودُ 
على المســلمين؛ وذلك أن التبشــير بذلك ســيؤدي إلى ضرر يلحق المســلمين، فترك 

التبشير مصلحة.
2- الامتنــاع عن قتــل المنافقين: روى الإمامُ مســلمٌ في صحيحه مــن حديث جابر 
دُ اعدِل، فَقَالَ: وَيلَكَ!  بــن عبد الله  أنَّ رجلًا قال للنبــي : ))يَا مُحَمَّ
فمــن يَعــدِلُ إذَِا لَم أَكُن أَعــدِلُ؟! لَقَد خِبتَ وَخَسِــرتَ إنِ لَم أَكُن أَعــدِلُ. فَقَالَ عُمَرُ بنُ 

)1) أخرجــه الإمام مســلم في كتــاب الإيمان، باب: الدليل علــى أن من مات على التوحيد دخــل الجنة قطعًا، 1/ 59 
برقم )31). 

)2) المفهم )1/ 207). 
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ثَ النَّاسُ أَنِّي  الخَطَّابِ: دَعنيِ يَا رَسُولَ اللهِ فَأَقتُلَ هَذَا الـــمُنَافقَِ، فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ أَن يَتَحَدَّ
أَقتُلُ أَصحَابيِ)))1).

وعــن جابر بن عبد الله  قال: فَقَالَ رَسُــولُ اللهِ : ))مَا بَالُ دَعوَى 
الجَاهِلِيَّــةِ؟ قال: قَالُوا: يَا رَسُــولَ اللهِ كَسَــعَ رَجُلٌ مِن الـــمُهَاجِريِنَ رَجُــاً مِن الأنَصَارِ، 
، فَقَالَ: قَد فَعَلُوهَا وَاللهِ! لَئنِ رَجَعنَا إلَِى  هَا مُنتنَِةٌ، فَسَمِعَهَا عَبدُ اللهِ بنُ أُبَيٍّ فَقَالَ: دَعُوهَا فَإنَِّ
. قَالَ عُمَرُ: دَعنيِ أَضربِ عُنُقَ هَذَا الـــمُنَافقِِ، فَقَالَ:  الـــمَدِينَةِ لَيُخرجَِنَّ الأعََزُّ مِنهَا الأذََلَّ

دًا يَقتُلُ أَصحَابَهُ)))2). ثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّ دَعهُ، لَا يَتَحَدَّ
قال الشــيخ أبو العباس القرطبي -في الحديث الأول في حق المنافق الذي قال للنبي 
: اعــدل-: »قول جاهل بحال النبي ، غليظِ الطبع، حريصٍ، 
شَرِهٍ، منافقٍ. وكان حقه أن يُقتل؛ لأنه آذى رسول الله ، وقد قال الله تعالى: 
لَِيمٞ{ ]التوبة: 61[، والعــذاب في الدنيا هو 

َ
ِ لهَُمۡ عَــذَابٌ أ ِينَ يؤُۡذُونَ رسَُــولَ ٱللَّهَّ لَِيمٞوَٱلَّذَّ
َ
ِ لهَُمۡ عَــذَابٌ أ ِينَ يؤُۡذُونَ رسَُــولَ ٱللَّهَّ }وَٱلَّذَّ

القتــل، لكن لم يقتله النبي  للمعنى الذي قاله، وهو من حديث جابر: ))لا 
ث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه))، ولهذه العلة امتنع النبي  من قتل  يتحدَّ

المنافقين، مع علمه بأعيان كثير منهم، وبنفاقهم«)3).
وقال  في الحديث الثاني: »وقوله  لعمر حين قال: دعني أضرب 
عنق هذا المنافق: ))لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه)) دليلٌ على أن المنافقين 
الذين علم نفاقهم في عهد رســول الله  كانوا مســتحقين للقتل، لكن امتنع 
النبــي  من ذلك لئا يكــون قتلهم منفرًا لغيرهم عن الدخول في الإســام؛ 
لأنَّ العرب كانوا أهلَ أنفةٍ وكبْرٍ بحيث لو قتل النبي  هؤلاء المنافقين لنفر 
مــن بعد عنهم، فيمتنع من الدخــول في الدين، وقالوا: هو يقتــل أصحابه، ولغضب من 
قــرب من هؤلاء المنافقين، فتهيج الحروب وتكثر الفتن، ويمتنع من الدخول في الدين، 
وهــو نقيض المقصود، فعفا النبــي  عنهم، ورفق بهم، وصبر على جفائهم 

)1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الزكاة، باب: ذِكْرِ الْخَوَارِج وَصِفَاتهِِمْ 2/ 740 برقم )1063). 
)2) أخرجه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب: نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا 4/ 1998 برقم )2584). 

)3) المفهم )3/ 107). 
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وأذاهم، وأحســن إليهم حتى انشــرح صدر من أراد الله هدايته، فرسخ في قلبه الإيمان، 
وتبين له الحق اليقين، وهلك عن بينة من أراد الله هلاكه، وكان من الخاسرين«)1).

 فهنــا تــرك النبــي  قتــل المنافقيــن لئــلا ينفــر النــاس عــن الدخول في 
الإســلام؛ فإنَّ مفســدة التنفير أكبرُ من مفســدة ترْكِ قتلهم، ومصلحة التأليف أعظمُ من 

مصلحة القتل.
3- مبدأ الحكمة والاعتدال والتيسير والتخفيف ورفع الحرج وإزالة الضرر مقصد 
من مقاصدِ الشريعة الإسلامية، وهذا واضحٌ في سنة رسول الله ، من ذلك: 
أ- قــول النبــي  لعبد الله بن عمر الذي كان يبالغ في عبادته فيصوم نهاره 
يْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟ قُلْتُ: إنِِّي أَفْعَلُ ذَلكَِ، قَالَ: فَإنَِّكَ  ويقوم ليله: ))أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّ
ا، فَصُمْ  ا، وَلِأهَْلِكَ حَقًّ إذَِا فَعَلْتَ ذَلكَِ هَجَمَتْ عَيْنُكَ، وَنَفِهَتْ نَفْسُــكَ، وَإنَِّ لنَِفْسِــكَ حَقًّ

وَأَفْطرِْ، وَقُمْ وَنَمْ)))2).
فقد نصحه النبي  بالتخفيف والتيسير على نفسه؛ لما فيه من المصلحة، 
حيث إنَّ ما يترتب على تلك العبادة الشــديدة من ضرر بالغ في النفس، وضياع الحقوق 
المتعلقة بالأهل والولد، وهذه من المصالح الدنيوية، وفيه إشــارةٌ إلى ضياع المصالح 

الأخروية أيضًا.
قال الشــيخ أبو العباس القرطبي : »وقوله: ))لا تفعل)) نهيٌ عن الاســتمرار في 
فعــل ما التزمه لأجل ما يؤدي إليه من المفســدة التي نبَّه عليهــا بقوله: ))فإنك إذا فعلت 

ذلك هجمت عيناك)) قال المفسرون: أي: غارتا ودخلتا.
قلــت: وتحقيقــه: هجمــت على الضــرر دفعة واحدة، فــإن الهجم هو أخذ الشــيء 
ــهر  بســرعة بغتــة، ويحتمل أن يكون معنــاه: هجمت العيــن عليه بغلبة النوم لكثرة السَّ
الســابق، فينقطــع عما التزم، فيدخــل في ذمّ من ابتدع رهبانية ولم يرعهــا، وكما قال له: 

))يا عبد الله! لا تكن مثل فان؛ كان يقوم الليل، فترك قيام الليل)).

)1) المرجع السابق )6/ 562). 
يْلِ لمَِنْ كَانَ يَقُومُهُ، 2/ 54  )2) أخرجــه الإمــام البخاري )واللفظ له( في كتاب التهجد، باب: مَا يُكْرَهُ منِْ تَــرْكِ قيَِام اللَّ
ا...، 2/ 816  تَ بـِـهِ حَقًّ رَ بهِِ أَوْ فَوَّ هْرِ لمَِنْ تَضَــرَّ برقــم )1153(، ومســلم في كتــاب الصوم، باب: النَّهْيِ عَــنْ صَوْمِ الدَّ

برقم )1159). 
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وقوله: ))ونفهت نفسك))؛ أي: أعيت وضعفت عن القيام بذلك.
وقوله: ))فإن لعينك حظًّا، ولنفسك حظًّا))؛ أي: من الرفق بهما، ومراعاة حقهما، وقد 
ا،  ا))؛ إذ هو بمعناه، وزاد: ))فإن لزوجك عليك حقًّ ســمى في الرواية الأخرى الحظ ))حقًّ
ا))، وفي لفظ آخر: ))ولأهلك)) مكان ))ولزوجك))، وأما حق الزوجة  ولــزورك عليك حقًّ

فهو في الوطء، وذلك إذا سرد الصوم، ووالى القيام بالليل منعها بذلك حقها منه.
ــا حق الــزور -وهو الزائر والضيــف- فهو: القيــام بإكرامه، وخدمته، وتأنيســه  وأمَّ

بالأكل معه.
ــا الأهــل فيعني به هنــا الأولاد، والقرابــة. وحقهم: هو في الرفق بهــم، والإنفاق  وأمَّ
عليهم، ومؤاكلتهم، وتأنيســهم. وملازمة ما التزم من ســرد الصــوم، وقيام الليل يؤدي 

إلى امتناع تلك الحقوق كلها«)1).
ب- وهذا قوله  للنفر الذين سَأَلُوا أَزوَاجَ النَّبيِِّ  عَن عَمَلهِِ 
جُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعضُهُم: لَا آكُلُ اللَّحمَ، وَقَالَ بَعضُهُم:  : فَقَالَ بَعضُهُم: ))لَا أَتَزَوَّ رِّ فيِ السِّ
لَا أَنَامُ عَلَى فرَِاشٍ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثنَى عَلَيهِ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكنِِّي أُصَلِّي 

جُ النِّسَاءَ، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتيِ فَلَيسَ مِنِّي)))2). وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفطرُِ، وَأَتَزَوَّ
فهؤلاء القوم الذين ســألوا عن عبادة النبي  حَصَلَ عندهم أنَّ الانقطاعَ 
نيا من النســاء والطَّيِّب مــن الطَّعام والنــوم، والتَّفرغ لاســتغراق الأزمان  عــن مــلاذِّ الدُّ
بالعبــادات أولــى. فلمــا بلــغ ذلك النبــي  بيَّن لهــؤلاء النفــر أنَّ الاعتدالَ 
د فيها هو من ســنته ، وأنَّ غير ذلك من  والاقتصادَ في العبادة وعدم التشــدُّ
د وعدم الاعتدال ليس من مقاصدِ الشــريعة؛ لما فيه من المفاسدِ التي تؤدي إلى  التشــدُّ

الإضرار بالنفس وضياع الحقوق.
بًــا على هذا الحديث ومبينـًـا العِلّة من  قال الشــيخ أبــو العباس القرطبي  معقِّ
إجابــة النبــي  لهــؤلاء النفر بقولــه: »إنَّ عبــادة الله إنَّما هي امتثــالُ أوامره 
الواجبة والمندوبة، واجتناب نواهيه المحظورة والمكروهة، وما من زمان من الأزمان 

)1) المفهم )3/ 224، 225). 
)2) أخرجه الإمام مسلم في النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، )2/ 1020( برقم )1401). 
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هُ على المكلَّف فيه أوامرُ أو نواهٍ، فمن قام بوظيفة كل وقت فقد أدَّى العبادة،  إلا وتتوجَّ
يًا فقد قــام بوظيفة ذلــك الوقت، فإذا احتــاج إلى النوم  وقــام بها، فــإذا قام بالليــل مصلِّ
شة  لدفع ألم الســهر، ولتقوية النفس على العبادة، ولإزالة تشــويش مدافعة النوم المشوِّ
ها من المضاجعة: كان نومُــه ذلك عبادةً كصلاتهِ، وقد  للقــراءة، أو لإعطــاء الزوجة حقَّ
بيَّن هذا المعنى ســلمانُ الفارســي لأبي الدرداء بقوله: لكنِّي أقوم وأنام، وأحتســب في 
ا التزويــج فيجري فيه مثل  نومتــي ما أحتســبه في قَومتي، وكذلــك القول في الصيام، وأمَّ
ذلك وزيادة نيَّة تحصين الفرج، والعين، وسلامة الدين، وتكثير نسل المسلمين، وبهذه 

القصود الصحيحة تتحقق فيه العبادات العظيمة«)1).
ج- وهـــذا معاذ بن جبل لما أطـــال في صلاته وخلفه أنـــاس لا يطيقون التطويل في 
الصلاة لعذر عندهم، فشـــكا أحدهم إلى رسول الله  فقال: ))يَا رَسُولَ اللهِ، 
ـــا أَصحَابُ نَوَاضِـــحَ نَعمَلُ باِلنَّهَـــارِ، وَإنَِّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ العِشَـــاءَ ثُـــمَّ أَتَى فَافتَتَحَ  إنَِّ
 سُـــورَةَ البَقَرَةِ! فَأَقبَلَ رَسُـــولُ اللهِ  عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ: يَا مُعَـــاذُ، أَفَتَّانٌ أَنتَ؟! 
{ و}سَـــبّحِِ سَـــبّحِِ  ۡلِ إذَِا يَغۡشََىٰ ۡلِ إذَِا يَغۡشََىٰوَٱلَيَّ {، }وَٱلَيَّ حََىٰ حََىٰوَٱلضُّ ـــمۡسِ وَضُحَىهَٰا{، }وَٱلضُّ ـــمۡسِ وَضُحَىهَٰاوَٱلشَّ اقـــرَأ }وَٱلشَّ
{ وَنَحـــوَ هَـــذَا)))2). وأكـــد  مـــا قالـــه لمعـــاذ؛ 

عَۡلَىَ
َ
عَۡلَىَٱسۡـــمَ رَبّـِــكَ ٱلۡۡأ
َ
ٱسۡـــمَ رَبّـِــكَ ٱلۡۡأ

هَـــا النَّاسُ،  فشـــرع التخفيـــف في الصـــلاة، وزجـــر المطوليـــن فيهـــا بقولـــه: ))يَـــا أَيُّ
عِيفَ  ــاسَ فَليُوجِـــز، فَـــإنَِّ مِن وَرَائـِــهِ الكَبيِـــرَ وَالضَّ ريِـــنَ! فَأَيُّكُـــم أَمَّ النّـَ  إنَِّ مِنكُـــم مُنَفِّ

وَذَا الحَاجَةِ)))3).
فهنـــا بيَّـــن النبـــيُّ  الباعـــثَ علـــى التخفيف، وفيـــه الإشـــارةُ إلى أنَّ 
 الطاعـــة إذا أدَّت إلـــى ضيـــاع المصالـــح أو لحـــق الناسَ منهـــا ضـــررٌ، خرجت عن 

مقصود الشارع.

)1) المفهم )4/ 87). 
)2) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب: من شكا إمامه إذا طول 1/ 142 برقم )705(، ومسلم في كتاب الصلاة، 

باب: القراءة في العشاء 1/ 339 برقم ) 465). 
)3) أخرجــه الإمــام البخاري في كتاب الأذان: باب من شــكا إمامه إذا طول 8/ 27 برقم )6110(، ومســلم في كتاب 

الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة 1/ 340 برقم )466). 
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قال القرطبي : »وقوله: ))أفتان أنت يا معاذ!))؛ أي: أتفتن الناس وتصرفهم عن 
دينهم؟! ويحتمل أن يكون معناه: تعذب الناس يا معاذ بالتطويل؟ كما قال تعالى: }إنَِّ إنَِّ 

ِينَ فَتَنُواْ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ{ ]البروج: 10[؛ أي: عذبوهم في قول المفسرين«)1). ِينَ فَتَنُواْ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰٱلَّذَّ ٱلَّذَّ
د- وحينما بلغ النبيَّ  صومُ بعض الناس وهم مجهدون وضعفاء بسب 

الصوم وَصَفَهم  بقوله: ))أُولَئكَِ العُصَاةُ، أُولَئكَِ العُصَاةُ)))2).
قال القرطبي : »ومن باب: من أجهده وأضعفه الصوم وجب عليه الفطر. 

هذه الترجمة معضودة بقاعدة الشــريعة المقررة في رفــع ما لا يطاق، وبأن للمريض 
أن يفطر، ومن أجهده الصوم وهو مريض فإن خاف على نفسه التلف من الصوم عصى 

بصومه، وعلى هذا يحمل قوله : ))أولئك العصاة))«)3).
فهــذا من النبــي  يدلُّ علــى أن التخفيف والتيســير في الشــريعة مقصدٌ 

من مقاصدها.
هـــ- وقول النبــي : ))إذَِا كُنتُم ثَاَثَةً فَاَ يَتَنَاجَى اثنـَـانِ دُونَ الآخَرِ، حَتَّى 

تَختَلِطُوا باِلنَّاسِ، مِن أَجلِ أَن ذلك يُحزِنُهُ)))4).
هذا الحديث فيه بيانٌ على إزالة الضرر، وأنه مقصدٌ في الشرع؛ حيث إنَّ عدم إشراك 

الثالث في المناجاة يؤدي إلى مفسدة، وهي الإضرارُ به.
قال القرطبي : »فقال: ))حتى يختلطوا بالناس)) فبيَّن غاية المنع، وهو أن يجد 
الثالث من يتحدث معه... وقد نبَّه في هذه الزيادة على التعليل بقوله: ))فإنَّ ذلك يحزنه)) 
أي: يقع في نفســه ما يحزن لأجله، وذلك: بأن يقدر في نفســه أن الحديث عنه بما يكره، 
أو أنَّهم لم يروه أهلًا ليشركوه في حديثهم، إلى غير ذلك من ألقيات الشيطان، وأحاديث 

النفس. وحصل ذلك كله من بقائه وحده، فإذا كان معه غيره أمن ذلك«)5).

)1) المفهم )2/ 77). 
)2) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصيام، باب: جواز الفطر في شهر رمضان للمسافر 2/ 785 برقم )1114). 

)3) المفهم )3/ 181). 
ة والمناجاة، 8/ 65 )6290(،  )4) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان، باب: إذا كانوا أكثرَ من ثلاثة فلا بأسَ بالمسارَّ

وأخرجه مسلم في كتاب السلام، باب: تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه 4/ 1718، )2184). 
)5) المفهم )5/ 525). 
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4- وكثيرًا ما تأتي أحاديث النبي  معللة بعلة يترتب عليها من المصالح 
الدينية والدنيوية.

جتُ  وهــذا واضحٌ من قول النبي  للرجــل الذي جاءه، وقال: ))إنِِّي تَزَوَّ
امــرَأَةً مِــن الأنَصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبـِـيُّ : أَنَظَرتَ إلَِيهَا؟ قَــالَ: لَا، قَالَ: فَاذهَب 
فَانظُر إلَِيهَا فَإنَِّ فيِ أَعيُنِ الأنَصَارِ شَيئًا)))1)، وفي رواية: ))فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)))2).

فعلــى الرغــم مــن أن النظر إلى المــرأة الأجنبيــة محرم؛ لمــا فيه من دواعــي الفتنة 
والوقــوع في الحــرام، إلا أنَّ الشــارع أباح النظر ورخص فيه بســب الخطبــة والرغبة في 
ة والرحمة بين الزوجيــن، وأن يكون  الــزواج، فالنظــر أدْعى إلى دوام الســكن والمــودَّ
الاختيــار عن رضا تامٍّ بين الزوجين، ولا يتم ذلك إلا بالنظر إلى المخطوبة، ولا شــكَّ 
أنَّ هذا فيه رعاية المصالح، حيث غلب الشارع مقاصد المآل على المفسدة الموجودة 

في الحال بإباحة النظر إلى الأجنبية إذا تأكدت الرغبة في نكاحها.
قــال القرطبــي : »قولــه: ))اذهب فانظر إليهــا)) هذا الأمر على جهة الإرشــاد 
إلــى المصلحــة؛ فإنــه إذا نظر إليهــا -أعنــي المخطوبة- فلعله يــرى منها مــا يرغبه في 
نكاحهــا. وقــد نبَّه النبــي  على هذا بقولــه فيما ذكره أبــو داود من حديث 
 جابــر إذ قــال: ))إذا خطــب أحدكم المرأة فإن اســتطاع أن ينظر منها إلى مــا يدعوه إلى 

نكاحها فليفعل)))3).
هُ  ج؛ فَإنَِّ بَابِ مَن اســتَطَاعَ مِنكُم البَاءَةَ فَليَتَزَوَّ وهذا قوله : ))يَا مَعشَــرَ الشَّ

هُ لَهُ وِجَاءٌ)))4). ومِ؛ فَإنَِّ أَغَضُّ للِبَصَرِ، وَأَحصَنُ للِفَرجِ، وَمَن لَم يَستَطعِ فَعَلَيهِ باِلصَّ

جَهَا،  يْهَــا لمَِنْ يُرِيدُ تَزَوُّ )1) أخرجــه الإمام مســلم في صحيحه في كتاب النكاح، باب: نَــدْبِ النَّظَرِ إلَِى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّ
2/ 1040 رقم )1424). 

)2) أخرجه الترمذي في ســننه، في كتاب النكاح، باب: ما جاء في النظر إلى المخطوبة، 3/ 389 برقم )1087( وقال: 
حديــث حســن صحيح، وابن ماجه في ســننه )1/ 599( في كتاب النكاح، باب: النظر إلى المــرأة إذا أراد أن يتزوجها، 

حديث رقم )1865(، والحاكم في مستدركه )2/ 179( وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
)3) المفهم )4/ 125). 

)4) أخرجــه الإمــام البخاري في كتاب النكاح، باب: قول النبي : ))من اســتطاع منكــم الباءة فليتزوجْ فإنه 
أغضُّ للبصر وأحصنُ للفرج)) 7/ 3 الحديث، رقم )5065(، ومســلم في كتاب النكاح، باب: اســتحباب النكاح لمن 

تاقت نفسه إليه ووجد المؤنة، 2/ 1018 رقم )1400). 
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فهنا يأمر النبي  القادر على تكاليفِ الحياة الزوجية بالتزويج، شــارحًا 
له ما يترتب على ذلك من مصالحَ، مبيناً السبب في هذا، وهو حفْظ البصر والفرج الذي 
أمــر الله بحفظهما، وإذا حُفظا كان الخير والفلاح، فإن شــرورًا كثيرة تنشــأ عنهما، وفي 
الوقت نفســه يأمر العاجز بسلاح آخر وهو الصيام، ليكسر شهوته، ومتى كُسرت ترتب 

الخير على ذلك ))فإنه له وجاء)))1).
الدليل الثالث: منهج الصحابة في تعليل الأحكام.

بعد وفاة النبي  سار الصحابة رضوان الله عليهم على الطريق والمنهج 
الــذي رســمه لهم النبــي  في تعليــل الأحكام ببيان أســبابها عنــد الحاجة، 
ــعوا في ذلك من غير مخالفةٍ ولا عصيان، بل اعتقادًا منهم أن شــريعةَ الله ليســت  وتوسَّ

جامدةً على المنصوص.
وهنا نماذجُ كثيرة لمسلك الصحابة في تعليل الأحكام، منها)2): 

دين  ة- طوائفُ من المتردِّ دَّ أ- أن أبا بكر الصديق  حين ثارت -في حرب الرِّ
  ضعيفــي الإيمان، تدعو لتعطيل الزكاة وعدم جبايتها بعد انتقال الرســول
ق بين الصلاة والزكاة«.  إلى الرفيق الأعلى، صدع بقوله : »والله لأقاتلنَّ من فرَّ
ثــم وافقه ابــن الخطاب معلناً معاضدته لــه بقوله: »فوالله ما هي إلا أن رأيتُ الله شــرح 

صدر أبي بكر للقتال«)3).
ى  قــال القرطبــي : »ويعني بهذا أبو بكــر -والُله أعلَم-: أنَّ الله تعالى قد ســوَّ
كَوٰةَ{  لـَـوٰةَ وَءَاتوُاْ ٱلزَّ قيِمُواْ ٱلصَّ

َ
كَوٰةَوَأ لـَـوٰةَ وَءَاتوُاْ ٱلزَّ قيِمُواْ ٱلصَّ
َ
بيــن الصــلاة والزكاة في الوجــوب في قولهِِ تعالى: }وَأ

وفي غيرهــا، فقد جمَعَ الُله تعالى بينهما في الأمر بهما، والصلاةُ المأمورُ بها واجبةٌ قطعًا؛ 
قَ بينهما قُوتلَِ«)4). فالزكاةُ مثلُهَا، فمَن فرَّ

)1) ينظر: تعليل الأحكام للشيخ مصطفى شلبي، ص)29). 
)2) ينظر: المفهم )1/ 188، 5/ 132(، وتعليل الأحكام ص )35، 60). 

)3) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الزكاة، باب: وجوب الزكاة 2/ 105 برقم )1400(، ومســلم في كتاب الإيمان، 
باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، 1/ 51، 52 برقم )20). 

)4) المفهم )1/ 188).
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ب- مســألة الطــلاق الثــلاث وإيقاعه، وموقــف عمر  من ذلــك: فقد أوقع 
عمــر  الطلاقَ الثلاث بلفظ واحد ثلاثًا، مخالفًــا بذلك ما جرى عليه العمل في 
عَهدِ رَسُولِ اللهِ ، وعهد أبي بَكرٍ، وصدرًا من خِلَافَةِ عُمَرَ ، وذلك 
دفعًا للمفسدة؛ حيث إنه رأى أن هذه هي الوسيلة لمنع المسلمين من الحلف بالطلاق 

الثلاث بعد أن فرطوا فيه بلفظ واحد.
ج- الزيادة في حدِّ الخمر: حيث إنَّ الجلد كان على عهد النبي  أربعين، 
وكذا عهد أبي بكر، فلما كان عهد عمر وكثر الناس وزاد شرب الخمر، استشار الصحابة 
، فأشاروا عليه بثمانين، وما كان ذلك من عمر إلا لدرء المفسدة الحاصلة من 

شرب الخمر.
فعــن أنس  قال: »إنَّ نَبيَِّ اللهِ  جَلَدَ فيِ الخَمرِ باِلجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، 
يفِ  ـاسُ منِ الرِّ ا كَانَ عُمَــرُ وَدَنَا النّـَ وفي روايــة: أربعيــن، ثُمَّ جَلَدَ أَبُــو بَكرٍ أَربَعِيــنَ، فَلَمَّ
حمَنِ بنُ عَوفٍ: أَرَى أَن تَجعَلَهَا  وَالقُــرَى، قَالَ: مَا تَرَونَ فيِ جَلدِ الخَمرِ؟ فَقَالَ عَبــدُ الرَّ

كَأَخَفِّ الحُدُودِ، قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانيِنَ«)1).
ا  قــال الشــيخ أبــو العبــاس القرطبــي : »وقــد جــاء في الموطــأ: أن عمــر لَمَّ
استشــارهم في ذلك قال علي: نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شــرب ســكر، وإذا سَــكرَِ 
كر  ح بكيفية الإلحاق. وحاصلها راجعٌ إلى أنه أقام السُّ هَذَى، وإذا هَذَى افترى)2)، فصرَّ
مقــامَ القــذف؛ لأنه لا يخلو عنه غالبًــا، فأعطاه حكمه، فكان هــذا الحديث من أوضح 
حجــج القائلين بالقياس والاجتهــاد؛ إذ هذه القضيةُ نصٌّ منهــم على ذلك، وهم الملأ 

الكريم«)3).

)1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: في كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر 2/ 842، والشافعي في المسند، ص286، 
والدارقطني في سننه في كتاب الحدود 4/ 211، )3344(، برقم )245(، وهذا الأثر صحيح، قال الحاكم في المستدرك 

جَاهُ«، انظر: 3/ 351.  سْناَدِ وَلَمْ يُخَرِّ 4/ 417: »هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِ
)2) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، في كتاب الحدود، باب: حد الخمر 3/ 1331 برقم )1706). 

)3) المفهم )5/ 132). 
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الـمطلب الثالث: أسماء العلة
)1) في  للعلــة أســماء متعددة تختلف باختــلاف الاصطلاحات، وقد أوردهــا  البَرَوِيُّ
اعِي،  ــبَبُ، وَالْأمََــارَةُ، وَالدَّ ةِ أَسَــامٍ فـِـي الاصْطلَِاحِ، وَهِيَ السَّ الـــمُقْتَرِح، فقال: »وَللِْعِلَّ
ليِــلُ، وَالْمُقْتَضِــي، وَالْمُوجِــبُ،  وَالْمُسْــتَدْعِي، وَالْبَاعِــثُ، وَالْحَامـِـلُ، وَالْمَنـَـاطُ، وَالدَّ

رُ«)2). وَالْمُؤَثِّ
- فيقال لها: الســبب؛ لأنها طريق إلى معرفة الحكم، وهو يثبت عند وجودها؛ لأنها 

إنما المثبت لها الشارع.
- ويقال لها: الأمارة؛ لأن الأمَارَة العلامة، والعلة الشرعية علامة على ثبوت الحكم.
- ويقــال لهــا: الداعــي والمســتدعي؛ لأنها تدعــو الشــارع إلى وضــع الحكم عند 

وجودها، وتستدعي ذلك لمصلحة المكلف في معاشه ومعاده.
- ويقال لها: الباعث والحامل؛ لأنها الأثرُ المترتب على تشــريع الحكم والمشتمل 
على حكمة صالحة لأن تكون مقصودة للشــارع من شرع الحكم من جلْب نفع أو رفْع 

ضرر عنهم.
- ويقال لها: مَناَطُ الحكم؛ لأن الحكم نيط بها؛ أي يُعلق)3).

- ويقــال لهــا: الدليــل؛ لأنها إذا وجدت في محــل دلَّت على ثبــوت الحكم المعلق 
عليها فيه: كالإسكار في النبيذ، والكيل في الأرز.

- ويقال لها: الموجب والـمؤثر؛ لأنها توجب معرفة ثبوت الحكم، وتؤثر في معرفته؛ 
للقطع بأن الموجب له، والمؤثر إنما هو الشارع)4).

: من فقهاء الشافعية يُكنى أبا منصور، كان بارعًا في علم الكلام والجدل  )1) محمد بن محمد بن محمد بن سعد البَرَوِيُّ
والمناظرة، من مؤلفاته: تعليقه في الخلاف، والمقترح في المصطلح في الجدل والمناظرة، توفي ببغداد سنة )567هـ(. 
 ينظر ترجمته في: وفيات الأعيان )4/ 225(، سير أعلام النبلاء )20/ 577(، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 

.(389 /6(
)2) المقترح في المصطلح للبروي، ص )151). 

ــرْعُ الْحُكْمَ إلَيْهِ، وَنَاطَهُ  ــرْعِيَّاتِ مَناَطَ الْحُكْمِ، أَيْ: مَا أَضَافَ الشَّ ةِ  فيِ  الشَّ )3) قال الإمام الغزالي: »اعْلَمْ أَنَّا نَعْنيِ:  باِلْعِلَّ
بهِِ، وَنَصَبَهُ عَلَامَةً عَلَيْهِ«، المستصفى ص 281. 

)4) ينظر: شــرح مختصــر الروضة )3/ 315(، والبحر المحيط )7/ 146(، وإرشــاد الفحــول )2/ 110(، وتعليل 
الأحكام الشرعية بين أهل السنة والفقهاء، أ. د. محمود حامد عثمان ص)22). 
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 الـمطلب الرابع: 
أقسام العلة باعتبار تعديها وعدمه

العلــة لها أقســام كثيرة باعتبــارات مختلفة)1)، والــذي يعنينا هنا في هــذا البحث هو 
ةَ التي هي أحــدُ أركان  ــم الأصوليــون العِلَّ تقســيمُها باعتبــار التعدي وعدمــه، وقد قَسَّ

القياس، باعتبار التعدي وعدمه إلى قسمين:
القســم الأول: العِلَّة المتعديــة، وهي التي توجد  في  غير  المحــل المنصوص عليه)2) 
بحيــث تجاوزت المحل الذي وجدت فيه إلى غيره من المحلات الأخرى كالإســكار 

في الخمر والنبيذ، والطعم في المطعومات والقياس لا يتحقق إلا بالعلة  المتعدية)3). 
ت الأصــل إلى فرع. ومعنى ذلك أن كل  قــال الباجي: »  العلة  المتعدية هي التي تعدَّ
حكــم ثابت في معنى من المعــاني لعلَّةٍ لا تختصُّ به، بل توجد في غيــره، فإنَّ تلك العلة 

ت الأصل الذي تثبت فيه إلى فرع أو فروع. متعدية؛ لأنها قد تعدَّ
مثــال ذلك: التحريم في بيع البر متفاضلًا ثبت لكونه مقتانًا جنسًــا عند المالكيين)4)، 
أو مكيلًا جنسًــا عند الحنفيين)5)، أو مطعومًا جنسًــا عند الشافعيين)6)، وهذه كلها معانٍ 

متعديةٌ إلى الأرز والذرة وغير ذلك مما يطول تتبعه، فكانت علته متعدية«)7).
والعلة المتعدية قد تكون منصوصة، وقد تكون مستنبطة:  

فأما العلة المتعدية المنصوصة: مثالها طهارة الهرة وعدم نجاستها.

)1) ينظر أقســام العلة في: نهاية الوصول )8/ 3489- 3491(، وشــرح تنقيح الفصول ص)405(، وشــرح مختصر 
الروضة )3/ 440(، والإبهاج )6/ 2529- 2531(، تشنيف المسامع )3/ 209). 

)2) ينظر: الإبهاج )6/ 2530(، ونهاية السول )4/ 256). 
)3) ينظــر: العــدة لأبي يعلــى )1/ 176(، والإبهــاج )6/ 2530(، ونهاية الســول )4/ 256(، وشــرح العضد على 

مختصر ابن الحاجب )3/ 331(، والفوائد السنية )4/ 190(، وأصول الفقه للشيخ أبي النور زهير ) 4/ 124). 
)4) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب )2/ 528(، وشرح التلقين للمازري )2/ 263). 

)5) ينظر: المبسوط للسرخسي )12/ 113(، والعناية شرح الهداية للبابرتي )7/ 4). 
)6) ينظــر: الحــاوي الكبيــر للمــاوردي )5/ 83، 91(، ونهايــة المطلب في درايــة المذهب لإمــام الحرمين الجويني 

 .(6 /5(
)7) الحدود في الأصول للباجي ص )122، 123). 
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هَا مِنَ  هَا لَيْسَــتْ بنَِجَــسٍ؛ إنَِّ فعَــنْ أبــي قَتَــادَةَ: أنَّ رَسُــولَ اللهِ  قَــالَ: ))إنَِّ
افَاتِ)))1). افيِنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّ الطَّوَّ

وجه الدلالة: الهرة طاهرة ليســت بنجسة؛ لكونها تطوف بالبيوت، فالعلة منصوص 
عليها بقول النبــي ، وهذه العلة تتعدى لكل ما يصعب الاحتراز عنه مثل: 

الحشرات والطيور)2).
هَا  يُّ

َ
أ هَا يَٰٓ يُّ
َ
أ وأما العلة المتعدية المســتنبطة: مثالها الإســكار في الخمر؛ قال الله تعالى: }يَٰٓ

ــيۡطَنِٰ  زۡلَمُٰ رجِۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّ
َ
نصَابُ وَٱلۡۡأ

َ
ِيــنَ ءَامَنُوٓاْ إنَِّمَا ٱلۡۡخَمۡرُ وَٱلمَۡيۡــسِۡرُ وَٱلۡۡأ ــيۡطَنِٰ ٱلَّذَّ زۡلَمُٰ رجِۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّ

َ
نصَابُ وَٱلۡۡأ

َ
ِيــنَ ءَامَنُوٓاْ إنَِّمَا ٱلۡۡخَمۡرُ وَٱلمَۡيۡــسِۡرُ وَٱلۡۡأ ٱلَّذَّ

فَٱجۡتَنبُِوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَفَٱجۡتَنبُِوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ{ ]المائدة: 90[.
وجه الدلالة: الخمر رجس واجب الاجتناب؛ لوجود الإســكار، فهذه علة مستنبطة 
من النص، وتتعدى لكل مسكر، وإن لم يكن خمرًا، كالمخدرات والحشيش والحبوب 

المسكرة)3).
القســم الثاني: العلة القاصرة: وهي التي لا توجد في غير محل النص، ولا تتعداه إلى 
غيــره؛ كالثَّمَنيَِّــة في النقدين أي كونهما أثمانًا للأشــياء في الأصل، فــإنَّ هذا يختصُّ بهما 
قاصرٌ عليهما، ولا يوجد في غيرهما)4)، وتســمى أيضًا بالعلة اللازمة؛ لأنها تلزم المحل 

اه)5). ولا تتعدَّ
وبالعلة الواقفة؛ لأنها تقفُ على حكم النص ولا تؤثر في غيره، فلا تَتعدى أصلها)6).

يقول الإمام الباجي: »  والعلة  الواقفة هي التي لم تتعَدَّ الأصل إلى فرع.

)1) حديــث صحيــح: أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب: الطهور للوضوء، رقم الحديث ص )54) 
برقم )90(، وأحمد في المسند 37/ 272 برقم )22579(، وأبو داود في السنن، كتاب الطهارة، باب: سؤر الهرة، 1/ 

28 رقم 75، وأخرجه النسائي في سننه الكبرى كتاب الطهارة، باب: سؤر الهرة، 1/ 95 برقم )63). 
)2) ينظر: اللمع للشــيخ أبي إســحاق الشــيرازي )110(، وأصــول السرخســي )2/ 122(، والتمهيد لأبي الخطاب 

الكلوذاني )3/ 445). 
)3) ينظــر: الواضــح في أصــول الفقه لابــن عقيــل )1/ 376(، والإحكام للآمــدي )3/ 3022(، وإعــلام الموقعين 

 .(168 /1(
)4) ينظر تعريف العلة القاصرة في: شــرح تنقيح الفصول ص )405(، والإبهاج )3/ 143( وشــرح مختصر الروضة 

)3/ 317( وحاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع )2/ 282). 
)5) ينظر: شرح اللمع للشيرازي 2/ 841، والتلخيص في أصول الفقه للجويني )3/ 286). 

)6) ينظر: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى، والواضح لابن عقيل )2/ 87(، وإرشاد الفحول )2/ 113). 
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والعلــة  الواقفــة إذا ثبتت في معنىً من المعاني كانت مقصورةً عليه، وغيرَ موجودةٍ في 
سواه، فوصفت لذلك بأنها موقوفة عليه ممنوعة من أن تتعدى إلى سواه.

وذلك مثل قولنا في أن بيع الذهب بالذهب متفاضلًا والورق بالورق متفاضلًا حرامٌ، 
وعلة ذلك أنها أصول الأثمان وقيم المتلفات، وهذه علة معدومة فيما سواهما، فلذلك 

وصفت بأنها واقفة«)1). 
والعلة القاصرة قد تكون منصوصةً، وقد تكون مستنبطة: 

فأمــا العلة القاصرة المنصوصــة فمثالها: تعليل وجوب الكفــارة بوقاع المكلف في 
نهــار رمضان؛ فعَنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ  قَالَ: ))جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ ، فَقَالَ: 
هَلَكْتُ، يَا رَسُــولَ اللهِ، قَالَ: وَمَــا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتـِـي فيِ رَمَضَانَ، قَالَ: 
هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتقُِ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيْنِ؟ قَالَ: لَا، 
  ُِّقَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكيِناً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتيَِ النَّبي
قْ بهَِذَا. قَالَ: أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْــنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إلَِيْهِ  بعَِــرَقٍ فيِهِ تَمْــرٌ، فَقَالَ: تَصَدَّ

مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبيُِّ  حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)))2).
وجــه الدلالــة: أن النبي  أمر الرجــل المجامع زوجتــه في نهار رمضان 
وْم الْمَفْرُوض أَدَاء، فلا تتعدى  بالكفــارة؛ لكَونه وقاع مُكَلَّف هتكت بهِِ حُرْمَة عبَادَة الصَّ
لمــن جامــع في غير رمضان، وهــذه علة قاصرة علــى من جامع في نهــار رمضان، وهي 

منصوص عليها)3).
وأما العلة القاصرة المستنبطة: فمثالها تعليل حرمة الربا في النقدين بكونهما رؤوس 

الأثمان، فهذه العلة معدومة في غيرهما، فلا تتعداه.

)1) الحدود للباجي ص )123). 
ائمِِ،  )2) أخرجــه الإمــام مســلم في صحيحه في كتاب الصيام، بَــاب: تَغْليِظِ تَحْرِيــمِ الْجِمَاعِ فيِ نَهَارِ رَمَضَــانَ عَلَى الصَّ

ارَةِ الْكُبْرَى فيِهِ وَبَيَانهَِا، 2/ 781 رقم )1111).  وَوُجُوبِ الْكَفَّ
)3) ينظر: شرح مختصر الروضة )3/ 240(، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران، ص)304). 
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 المبحث الأول: 
آراء الأصوليين في التعليل بالعلة القاصرة

وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع:

لا نــزاع بيــن الأصوليين في أنَّ تعدية العلة شــرط في صحة القيــاس، فقد اتفقوا على 
صحــة التعليــل بالعلة المتعديــة؛ لأنَّ القيــاس لا يتم إلا بعلــة تتعدى إلــى الفرع حتى 

يلحق بالأصل)1).
ــا إذا كانــت العلة قاصــرةً؛ بأن كانــت نفس محل الحكــم كتعليل حرمــة الربا في  أمَّ
النقديــن بكونهما ذهبًــا وفضة، أو كانت بوصفــه اللازم كتعليل حرمــة الربا في النقدين 
بكونهمــا جوهري الأثمان، أو كانت بالوصف الخــاص الخارج كتعليل نقض الخارج 

من السبيلين للوضوء بالخروج منهما)2).
إذا كانــت العلــة القاصرة كذلك فإنــه لا يصحُّ تعدية الحكم مــن الأصل إلى الفرع، 

لكن هل يصح التعليل بها في حد ذاتها بقطع النظر عن تعدية الحكم بها أو لا يجوز؟
ــا أن تكون ثابتة بنص أو إجماع، أو تكون مســتنبطة، فإن  العلــة القاصــرة لا تخلو إمَّ
كانــت ثابتة بنــص أو إجماع فقد اتفق العلماء على صحــة التعليل بها، نقل هذا الاتفاق 
وصرح به جمع من محققي الأصوليين: كالقاضي الباقلاني، وابن برهان)3)، والآمدي، 

والصفي الهندي، والإسنوي، وغيرهم)4).

)1) ينظر: الإحكام للآمدي )3/ 216(، وشرح مختصر الروضة )3/ 317(، وكشف الأسرار للبخاري )3/ 315). 
)2) ينظــر: نفائــس الأصــول للقــرافي )8/ 3487(، ونهايــة الوصول للهنــدي )8/ 3492(، الإبهــاج )6/ 2531(، 

وتشنيف المسامع )3/ 277). 
)3) هو  أحمد  بن  علي  بن  محمد المعروف بابن بَرْهان الفقيه الشــافعي الأصولي، عُرِف بالذكاء والحفظ حتى ضرب 

به المثل، من مصنفاته: الوصول إلى الأصول، توفي عام 518هـ وقيل 520هـ. 
 ينظر ترجمته في: ســير أعلام النبلاء )19/ 456(، والوافي بالوفيات )7/ 137(، وطبقات الشــافعية الكبرى للسبكي 

 .(30 /6(
)4) ينظــر: التلخيــص لإمــام الحرميــن )3/ 287(، والوصول لابــن برهــان )2/ 269- 271(، والإحكام للآمدي 
)3/ 216(، ونهايــة الوصــول للهندي )8/ 3519(، وبيــان المختصر )3/ 34(، ونهاية الســول ص)351(، والبحر 

المحيط )7/ 200). 
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أما إذا كانت مســتنبطة كأن تكون ثابتةً بمناســبة أو سبر وتقسيم ونحو ذلك فهذا هو 
محل الخلاف)1).

 المطلب الثاني: 
أقوال العلماء في التعليل بالعلة القاصرة

اختلف الأصوليون في التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة على قولين: 
القول الأول: أن التعليل بالعلة القاصرة المســتنبطة جائز وإن كان الحكم لا يتعدى 

بها إلى محل آخر لعدم تحققها فيه.
وهــو مذهــب جمهــور الفقهــاء والأصوليين مــن المالكيــة والشــافعية)2)، وبه قال 
الشــيخ الشــيرازي)3)، واختــاره الآمــدي وابن الحاجــب)4) وأبو الخطــاب وابن قدامة 

من الحنابلة)5).
القول الثاني: لا يجوز التعليل بالعلة القاصرة.

وهو قول الإمام أبي حنيفة وأكثر أصحابه)6)، وبعض الشافعية)7)، وأكثر الحنابلة )8).
المطلب الثالث: الأدلة والمناقشة

أولًا: أدلة أصحاب القول الأول: 
اســتدلَّ أصحاب المذهــب الأول القائلــون بجواز تعليــل الحكم بالعلــة القاصرة 

بما يأتي: 
)1) ينظر: الإحكام للآمدي )3/ 216(، ونهاية الوصول للهندي )8/ 3519(، ورفع الحاجب )4/ 182(، والتحبير 

 .(3207 ،3206 /7(
)2) ينظــر: إحكام الفصول للباجي )2/ 639(، والبرهان )2/ 146( وما بعدها، والمســتصفى ص)338(، ونفائس 

الأصول )8/ 3536(، ونهاية الوصول للهندي )8/ 3519(، وشرح الكوكب المنير )4/ 35). 
)3) ينظر: التبصرة ص )452(، وشرح اللمع للشيرازي )2/ 841). 
)4) ينظر: الإحكام للآمدي )3/ 216(، وبيان المختصر )3/ 34). 

)5) ينظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكَلْوَذَاني )4/ 62، 64(، وروضة الناظر )2/ 266- 270). 
)6) ينظر: ميزان الأصول في نتائج العقول للســمرقندي ص)649(، وأصول السرخســي )2/ 158( وكشف الأسرار 

للبخاري )3/ 315(، والتقرير والتحبير )3/ 169). 
)7) ينظر: التبصرة ص )452(، والإحكام للآمدي )3/ 216(، والإبهاج )6/ 2542(، ورفع الحاجب )4/ 183). 
دة ص)411(، وشرح الكوكب  )8) ينظر: شرح مختصر الروضة )3/ 317(، والتمهيد للكلوذاني )4/ 61(، والمسوَّ

المنير )4/ 35). 
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الدليــل الأول: إذا نظر المجتهــد في الأوصاف التي تصلح للتعليل، فغلب على ظنه 
أنَّ العلــة هــي الوصــف القاصر، يكون قد حصل لــه الظن بأن الحكــم لأجلها، فيصحُّ 

التعليل بها حينئذ كما يصحُّ بالمنصوصة إذا غلب على الظن أن الحكم لأجلها)1).
ونوقــش هــذا الدليل: بأن المنصوص عليهــا بيان لعلة المصلحة التــي لأجلها أباح 
الشــرع وحظــر، وعلــل المصالــح لا يعلمها إلا صاحب الشــرع، ولهذا جــاز أن ينص 

ا العلة المستنبطة فهي مستخرجة، فإذا لم تكن متعدية، فلا حاجة بنا إليها. عليها، فأمَّ
والجــواب عن المناقشــة: أن العلــلَ يجوز أن تكــون قاصرة ومتعديــة، والقول بأن 
المســتخرجة وإن لم تكن متعدية فلا فائدة فيها غلط؛ لأن فيها فائدةً، وهو أنْ يعلم علة 

الحكم، ويعلم هل علته قاصرة أو متعدية، والعلم من أعظم أبواب الفوائد)2).
ة تعديــة العلَّة إلى الفرع موقوفةٌ على صحتها في نفســها، فلو  الدليــل الثاني: أن صحَّ
توقفت صحتها في نفسها على تعديتها إلى الفرع للزم الدور، وإذا لم تتوقفْ على ذلك 

ت العلة في نفسها، سواء كانت متعدية أو لا؟)3). فقد صحَّ
الدليل الثالث: أنا أجمعنا على أنَّ العلَّة المنصوصة والمجمع عليها يجوزُ أن تكون 
قاصرةً، فكذا المســتنبطة؛ إذ لا فرقَ بينهما ســوى أنه نص عليها أو أجمع عليها، وذلك 
لا يوجــب تفرقــة في صحة ثبوت العلية وعدمها، بل المســتنبطة أولــى؛ لأنَّ التنصيصَ 
ره في القاصرة، والمســتنبطة ليس فيها هذا  علــى العلة ربما يوهمُ الأمرَ بالقياسِ مع تعذُّ

المحذور، فكانت أولى بالجواز)4).
الدليــل الرابــع: أن العلة القاصرة وإن كان لا يحصلُ فيهــا تعدية الحكم من الأصل 

إلى الفرع، إلا أن لها فوائدَ أخرى كثيرةً ذكرها العلماء منها)5): 

)1) ينظر: رفع الحاجب )4/ 183(، وبيان المختصر )3/ 35(، والتحبير )7/ 3209). 
)2) ينظر: التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني )4/ 62). 

)3) ينظــر: الوصــول لابــن برهــان )2/ 271( والإحــكام للآمــدي )3/ 216(، والمحصول للــرازي )5/ 312(، 
والإبهاج )3/ 145). 

)4) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي )8/ 3523(، وشرح مختصر الروضة )3/ 319). 
)5) ينظر: شرح اللمع 2/ 842، والمستصفى ص339، والإحكام للآمدي )3/ 217(، ونهاية الوصول )8/ 3523). 
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عقل معنى الحكم ومعرفة مناســبته، فيدرك العقــل أن الحكم على وفق المصلحة، 
فتكون النفس أسرعَ إلى قبوله، وأمْيلَ منها إلى قبول ما تجهل مناسبته.

ة ويتعاضدان، وكذلك ســبيل كل دليلين اجتمعا  أنَّ العلَّة إذا طابقت النَّص زادته قوَّ
في مسألةٍ واحدة، ففائدتها فائدة اجتماع دليلين.

معرفة أن الحكم خاصٌّ بمحل النص لا يتعداه إلى غيره، فيمتنع أن يلحق بها غير ما 
نص عليه، وهذه فائدة عظيمة في حد ذاتها.

أن المكلــف يقصد الفعل لأجلهــا، فيحصل له أجران: أجر قصــد الفعل للامتثال، 
وأجر قصد الفعل لأجلها، فيفعل المأمور به لكونه أمرًا وللعلة.

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثاني: 
استدلَّ أصحابُ المذهب الثاني القائلون بعدم جواز التعليل بها بما يأتي: 

الدليــل الأول: أنه لا فائــدةَ في التعليل بالعلة القاصرة؛ لأن فائــدة العلة منحصرةٌ في 
إثبــات الحكــم بها، وإثبــات الحكم بها منتــفٍ؛ لأن الحكم في الأصل ثابــتٌ بالنص أو 
الإجمــاع، وأمــا في الفرع فلأن المفــروض أنها قاصرة، وإثبات مــا لا فائدة فيه لا يصحُّ 

شرعًا ولا عقلًا)1).
وأجيب عن هذا الدليل بما يلي)2): 

أولًا: النقض بالقاصرة إذا ثبتت بنص أو إجماع فإنَّ هذا الدليل بعينه يجري فيها مع 
جوازه اتفاقًا.

ثانيًا: بأنا لا نسلم أن الحكم في الأصل عرف بغير العلة، بل عرف بالعلة، والنص دل 
علــى كونه دليــلًا، فإذا قال: جوهر الثمن ربوي، فقد عرف كــون النقدين ربويين بكون 

الربوية معللة بجوهرية الثمن، والنص دليل الدليل.

)1) ينظر: الإحكام للآمدي )3/ 217(، ونهاية الوصول )8/ 3525(، وبيان المختصر )3/ 36(، وكشــف الأســرار 
)3/ 317(، والتقرير والتحبير )3/ 169). 

)2) ينظر: نهاية الوصول )8/ 3525(، وشرح العضد )3/ 332(، والإبهاج والتقرير )6/ 2543(، والتقرير والتحبير 
 .(169 /3(
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ثالثًــا: عدم التســليم بحصْر الفائدة مــن العلَّة في معرفة الحكم، بــل لها فوائدُ أخرى 
كثيرة قد سبق ذكرها.

الدليل الثاني: أن الدليل ينفي القول بالعلة المظنونة، ترك العمل به في المتعدية لكثرة 
فوائدها فوجب أن يبقى ما عداها على الأصل)1).

وأجيــب عــن ذلــك: بأنه لما وجــب العمــل بالمظنون قطعًــا، كان العمــل به عملًا 
بالمقطــوع لا بالمظنون، وأيضًا يجب حمْلُ تلك الأدلة على ما المطلوب فيه القطع لا 
الظن؛ جمعًا بينه وبين الأدلة الدالة على جواز العمل بالمظنون، ولئلا يلزم التخصيص؛ 

فإنَّ العمل الظن جائز في كثير من الصور وفاقًا)2).
الدليــل الثالث: ما أجــاز النبي  الاجتهاد في اســتخراج المعاني والعلل 
عنــد عــدم النصــوص في قصــة معاذ)3) وغيــره، فــإذن اجتهاد الرأي ســاقط مــع وجود 

)1) ينظر: المحصول للرازي )5/ 314(، ونهاية الوصول )8/ 3524، 3525). 
)2) ينظر: نهاية الوصول )8/ 3524، 3525). 

ا بَعَثَهُ النبي  إلَِى الْيَمَنِ قَالَ: ))كَيْفَ تَقْضِي إذَِا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بكِتَِابِ اللهِ، قَالَ:  )3) ذلك لَمَّ
فَإنِْ لَمْ تَجِدْ فيِ كتَِابِ الله؟ِ قَالَ: فَبسُِــنَّةِ رَسُــولِ اللهِ  قَالَ: فَإنِْ لَمْ تَجِدْ فيِ سُنَّةِ رَسُولِ الله؟ِ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْييِ 
قَ رَسُــولَ رَسُــولِ اللهِ لمَِا يَرْضَى بهِِ  هِ الَّذِي وَفَّ وَلَا آلُو، قَالَ: فَضَرَبَ رَسُــولُ اللهِ  عَلَى صَدْرِهِ وَقَالَ: الْحَمْدُ للَِّ

رَسُولُ اللهِ)). 
 أخرجه الإمام أبو داود في ســننه في كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء 3/ 303، والإمام الترمذي في أبواب 

الأحكام، باب: ما جاء في القاضي كيف يقضي؟ 3/ 303 حديث )1327(، )1328(،  3/ 607. 
 وللعلماء في الحكم على هذا الحديث خلاف: 

 فذهب جماعة من العلماء إلى تضعيف هذا الحديث وعدم قبول العمل به. فقال البخاري في التاريخ الكبير، وابن حزم 
في الإحكام: لا يصح، وقال الترمذي في الجامع: »هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إلِا منِْ هَذَا الوَجْهِ وَلَيْسَ إسِْناَدُهُ عِندِْي بمُِتَّصِلٍ«. 

وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية )2/ 273). 
ة إلى تصحيحه لأن أهل العلم تلقوه بالقبول واحتجوا به، فدل ذلك على صحته عندهم،   بينما ذهب جماعة من الأئمَّ
وأغنــي عن طلب الإســناد لــه، منهم الخطيب البغــدادي في الفقيه والمتفقــه 1/ 471: »عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْعِلْــمِ قَدْ تَقَبَّلُوهُ 
تْهَا  ا تَلَقَّ سْــناَدِ، لَكنِْ لَمَّ تهِِ عِندَْهُمْ... وَإنِْ كَانَتْ هَذِهِ الْأحََادِيثُ لَا تَثْبُتُ منِْ جِهَةِ الْإِ وا بهِِ، فَوَقَفْناَ بذَِلكَِ عَلَى صِحَّ وَاحْتَجُّ
وا بهِِ جَمِيعًا غَنوَْا عَنْ  ــا احْتَجُّ سْــناَدِ لَهَا، فَكَذَلكَِ حَدِيثُ مُعَاذٍ، لَمَّ تهَِا عِندَْهُمْ عَنْ طَلَبِ الْإِ ةِ غَنوَْا بصِِحَّ ــةُ عَــنِ الْكَافَّ الْكَافَّ

سْناَدِ لَهُ«.  طَلَبِ الْإِ
ننَِ بإِسِْناَدٍ جَيِّدٍ«.   ومنهم ابن كثير في مقدمة تفسيره 1/ 7 حيث قال: »وَهَذَا الْحَدِيثُ فيِ الْمَسَاندِِ وَالسُّ

 ومنهــم الحافــظ أبو بكر بن العربــي في عارضة الأحوذي )6/ 72، 73(، وابن القيــم في إعلام الموقعين )2/ 344(، 
ومنهم إمام الحرمين في البرهان )2/ 17(، والإمام الغزالي في المستصفى ص)293). 

 ينظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي )4/ 464(، وعون المعبود )9/ 370(، ونصب الراية )4/ 63). 
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النص في اســتخراج علته، كما ســقط في اســتخراج حكمه، وكذلك الصحابة إنما كانوا 
يجتهدون آراءهم في اســتخراج العلل في الحوادث، ولم يكونوا يجتهدون في استخراج 
علــل النصوص من غير رد لغيرها إليها، ولو كان ذلك مما يجوز لتكلموا فيه ولفعلوه، 

ولاشتهر عنهم ذلك ولما خفي)1).
وأجيــب عــن ذلك: بأنَّ الصحابــة رضوان الله عليهــم لم يكونوا يبحثــون عن العلة 
بهذه الطرائقِ التي يســلكها الأصوليون، ولم يستخدموا هذه المصطلحاتِ من التعدي 
وغيرهــا، بــل كان ميزانهــم في التعليــل المصالح التــي تترتب على الأفعــال المقصودة 
للشارع، ثم إن كون الصحابة لم يعتبروا العلل القاصرة، ولم يكن ذلك من طريقتهم لا 

دليل عليه، وما لا دليل لا يعتد به)2).
المطلب الرابع: الترجيح:

ممــا ســبق بيانُــه من أقــوال العلمــاء في المســألة وأدلتهم ومناقشــتها تبيَّــن رجحان 
قــول أصحاب المذهــب الأول القائلين بجــواز التعليل بالعلة القاصــرة؛ لقوة أدلتهم، 

ولردودهم المتينة على أدلة المانعين.
المطلب الخامس: صور العلة القاصرة:

للعلة القاصرة ثلاث صور ذكرها الأصوليون على النحو التالي: 
الأولــى: كــون العلــة القاصرة هي محــل الحكم: كتعليــل الربا في الذهــب والفضة 

ا. بالذهبية والفضية وكتعليل تحريم الربا في البر لكونه بُرًّ
الثانيــة: أن تكــون جــزء المحــل الخاص بــه دون غيــره: كتعليل نقــض الوضوء في 
الخــارج مــن الســبيلين بالخــروج منهما؛ إذ الخــروج جزء معنــى الخارج، فــإن معناه 
 ذات متصفــة بالخــروج، فــلا يقاس عليــه الخارج من المعــدة أو من الأنــف عند كثير 

من الأصوليين.

)1) ينظر: أصول الجصاص )4/ 139، 140(، والمهذب في أصول الفقه، د. عبد الكريم النملة )5/ 2152). 
)2) ينظر: تعليل الأحكام للشيخ محمد مصطفى شلبي، ص)171(، والمهذب في أصول الفقه )5/ 2152). 
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الثالثــة: أن تكــون وصــف المحل الخاص بــه دون غيــره: كتعليل الربــا في الذهب 
والفضة بكونهما أثمان الأشياء، وهذا الوصف لازم لهما في غالب الأقطار)1).

- هــذه ثــلاث صــور ذكرهــا الأصوليون للعلــة القاصــرة، وقد حدث خــلاف بين 
الأصولييــن في الصــورة الأولــى والثانيــة، وهو كون التعليــل  بمحل  الحكــم، أو جزئه 

الخاص على قولين: 
الأول: لا يجوز التعليل  بمحل  الحكم، أو جزئه الخاص مطلقًا. نقله الإمام الآمدي 

عن الأكثرين)2).
وحجتهــم في ذلــك: أن  محل  الحكم قابل للحكــم، فإنه لو لم يقبلــه لم يصح قيامه 
بــه، وكذلــك كل معنى مع محلــه، وحينئذ فلو كان المحل علة لــكان فاعلًا في الحكم؛ 
لأن العلة تؤثر في المعلول وتفعل فيه، ويســتحيل كون الشــيء قابلًا للشيء وفاعلًا فيه 
كمــا تقرر في علم الكلام؛ لأن نســبة القابــل إلى المقبول بالإمكان، ونســبة الفاعل إلى 

المفعول بالوجوب، وبين الوجوب والإمكان تنافٍ)3).
والجواب عن ذلك: بعدم التسليم أن الشيء الواحد لا يكون قابلًا وفاعلًا، ألا ترى 
أن الجســم المتحــرك قابل للحركــة وفاعل لها؟ ولو سُــلِّم امتناع كون الشــيء الواحد 
قابــلًا وفاعــلًا ولكن ذلك إذا كان الفاعل بمعنى المؤثر، أما إذا كان بمعنى المعرف فلا 

يمتنع قطعًا)4).
الثــاني: يجــوز التعليــل  بمحــل  الحكــم، أو جزئــه الخاص مطلقًــا، وهو قــول أكثر 

الأصوليين وجمهور الفقهاء، وبه قال الإمام الرازي والبيضاوي)5).

)1) ينظــر صور العلــة في: بيان المختصر )3/ 33(، والإبهاج )6/ 2531(، وتشــنيف المســامع )3/ 226، 227(، 
والدرر اللوامع )3/ 240(، والوصف لشرع الحكم ص) 98، 99). 

)2) ينظر: الإحكام للآمدي )3/ 201(، والإبهاج )6/ 2536(، ونهاية السول مع حاشية المطيعي )4/ 257، 258). 
)3) ينظر: المحصول )5/ 285(، والإبهاج )6/ 2536(، نهاية السول مع حاشية المطيعي )4/ 258، 259). 

)4) ينظر: نهاية الوصول )8/ 3492(، والإبهاج )6/ 2536(، نهاية الســول مع حاشــية المطيعي )4/ 258، 259(، 
والغيث الهامع، ص)546). 

)5) ينظــر: المحصــول )5/ 285(، نفائــس الأصــول )8/ 3486(، ونهايــة الوصــول )8/ 3492(، والإبهاج )6/ 
2536(، نهاية السول مع حاشية المطيعي )4/ 258(، وتشنيف المسامع )3/ 227). 
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وحجتهم في ذلك: أن العلل الشــرعية أمارات علــى الأحكام، فكما يجوز أن يكون 
الوصف أمارةً على الحكم، فكذلك يجوز أن يكون المحل أمارة على الحكم)1).

وقــد خرج غير واحد مــن العلماء الخلاف في التعليل بمحــل الحكم على الخلاف 
بالعلة القاصرة: 

 منهم الإمام فخر الدين الرازي حيث إن المحل والعلَّة القاصرة عنده شيئانِ لا شيء 
ا أن يعرف كون البر  واحد؛ لأنه لا يستبعد أن يقول الشارع: حرمت الربا في البر لكونه برًّ

مناسبًا لحرمة الربا.
قــال القرافي بعد أن بيَّن الفرق بين العلة القاصرة ومحلها ووجه المناســبة: »فلذلك 
حســن من الإمام تخريج التعليــل بالمحل على التعليل بالعلة القاصرة، ولو كان شــيئًا 
واحدًا لم يحســن التخريج، ولا التعريف، قال: إذا ظهر لك الفرق بينهما فكل ما يذكر 

في العلة القاصرة من الحجاج بين الفريقين نفيًا وإثباتًا فهو بعينه يذكر ههنا«)2).
ومنهــم الصفي الهندي، فقــال : »والحق أنه مبنيٌّ على جــواز تعليل الحكم 
بالعلــة القاصرة، فإن جوز ذلك جوز هنا، ســواء عرفت عليته بنص أو بغيره؛ إذ لا يبعد 
ا، أو يعرف مناســبة محــل الحكم له  أن يقــول الشــارع: حرمت الربــا في البر لكونــه برًّ

لاشتماله على حكمة داعية إلى إثبات ذلك الحكم فيه«)3).

)1) ينظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي )5/ 412). 
)2) ينظر: شرح تنقيح الفصول ص)406). 

)3) ينظر: نهاية الوصول )8/ 3492). 
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 المبحث الثاني: 
 سبب الخلاف ونوعه في مسألة التعليل بالعلة القاصرة 

وأثره في الفروع الفقهية

وفيه مطلبان:
 المطلب الأول: 

سبب الخلاف ونوعه في مسألة التعليل بالعلة القاصرة.
أولًا: سبب الخاف: 

يرجع سبب الخلاف في المسألة إلى الأسباب التالية)1): 
الســبب الأول: اختلافُهم في التعليل هل هو مرادف للقياس، أو أن التعليلَ أعمُّ من 

القياس)2).
فالحنفيــة يقولــون بــأنَّ التعليل مــرادفٌ للقيــاس، وعليه فــلا يصحُّ التعليــل بالعلة 
القاصــرة؛ لأنَّ شــرطَ التعدية غيرُ متوفرٍ فيها، بينما الشــافعية يــرون أن التعليل أعمُّ من 
القياس، فالعلة القاصرة وإن كان لا يحصل فيها تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع إلا 

أن لها فوائدَ أخرى كثيرةً ذكرها العلماء)3)، وقد سبق بيانها.
يقول علاء الدين البخاري)4) في كشــف الأسرار: »لَيْسَ للِتَّعْليِلِ حُكْمٌ سِوَى التَّعْدِيَةِ 
عِندَْنَــا -أي الحنفية- فَمَتَــى خَلَا تَعْليِلٌ عَنِ التَّعْدِيَةِ كَانَ بَاطلًِا، فعلى هذا يكون التعليل 
والقيــاس بمنزلة المترادفين، وقال الشــافعي: هو صحيــح؛ أي التعليل صحيح من غير 
)1) ينظر: كشــف الأســرار للبخاري )3/ 315(، وسلاسل الذهب ص)376، 378(، وفواتح الرحموت للأنصاري 

)2/ 344(، والبحر المحيط للزركشي )7/ 132). 
)2) ينظر: كشف الأسرار للبخاري )3/ 315، 389 (، وفصول البدائع )2/ 370(، والتقرير والتحبير )3/ 170). 
)3) ينظــر: شــرح اللمــع )2/ 842(، والمســتصفى ص)339(، والإحــكام للآمــدي )3/ 217(، ونهايــة الوصول 

.(3523 /8(
)4) عبــد العزيــز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي: كان من أعلام الحنفية البارعين، بحرًا في الفقه وأصوله، علامةً 
بارعًا، من مؤلفاته: كشــف الأســرار في شرح البزدوي، وشرح المنتخب للحســامي، وشرح الهداية للمرغيناني، وصل 

فيه إلى كتاب النكاح، كانت وفاته سنة )730 هـ(. 
 انظر ترجمته في: الجواهر المضية للقرشي )1/ 317(، وتاج التراجم لقطلوبغا ص ) 188(، معجم المؤلفين لكحالة 

.(242 /5(
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اشتراط التعدية، وحكمه ثبوت الحكم في المنصوص بالعلة، ثم إن كانت العلة متعدية 
يثبت الحكم بها في الفرع ويكون قياسًــا، وإن لــم يكن متعدية بقي الحكم مقتصرًا على 
الأصــل، ويكون تعليلًا مســتقيمًا بمنزلة النص الذي هو عام، والــذي هو خاصٌّ فعلى 

هذا يكون  التعليل  أعمَّ من القياس، والقياس نوعًا منه«)1).
الســب الثــاني: اختلافُهــم في فائــدة العلــة القاصــرة، فهل هــي ذات فائــدة، أو أنها 

عديمة الفائدة)2)؟
الإمــام أبــو حنيفــة  ومــن وافقه يقول بعــدم فائــدة العلة القاصــرة، ومن ثم 
لا يجــوز التعليــل بها؛ حيث تعدية العلة شــرط عنــده في صحة التعليل، بينما الشــافعية 
م ذكرُها في   يــرون أن التعليــل بالعلــة القاصــرة لــه فوائدُ غيــر تعدية الحكــم، وقد تقــدَّ

المبحث السابق.
جاء في كشف الأسرار للبخاري: »إن حكم التعليل ليس  إلا  التعدية، فإذا خلا تعليلٌ 
عــن التعدية بطل؛ لخلوه عن الفائدة؛ إذ الحكــمُ في الأصل ثابتٌ بالنص دون العلَّة ولا 

فرع يثبت الحكم فيه بالعلة«)3).
3- اختلافهم في الحكم هل هو مضافٌ إلى النص، أو العلة)4)؟

فمــن أضاف الحكم إلى النص أبطــل فائدة التعليل بالعلة القاصــرة، وهم الحنفية، 
فالحكم ثابت عندهم بالنــص، ولا حاجةَ للتعليل بالعلة القاصرة، ومن أضاف الحكم 
زوا التعليلَ بالعلة القاصــرة لإفادتها في معرفة الباعث  إلــى العلة -وهم الجمهــور- جوَّ

على الحكم.
يقــول الإمــام الطــوفي: »والخلافُ في اعتبــار العلة القاصــرة يصحُّ ترتيبُــه على هذا 
الأصل، فإنَّ الشــافعي يثبت الحكم في محل النص عن أثرها بالعلة، فلا تعرى القاصرة 

)1) كشف الأسرار للبخاري )3/ 315). 
)2) ينظــر: قواطــع الأدلة )2/ 116(، المقــترح للــبروي ص)203(، وروضة الناظر )2/ 264( وشــرح المعالم في 

أصول الفقه لابن التلمساني )2/ 392). 
)3) كشف الأسرار )4/ 64). 

)4) ينظــر: قواطــع الأدلة )5/ 318(، المســتصفى ص)339(، شــفاء الغليل ص)537(، تقويــم النظر )2/ 225(، 
ونهاية الوصول )8/ 3528(، شرح مختصر الروضة )3/ 321(، وشرح العضد )3/ 390). 
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عــن فائدة، فتعتبر، وعلــى رأي الحنفية يثبت الحكم في محل النص به، فتعرى القاصرة 
عن فائدة؛ لأن أثرها لا يظهر في محل النص ولا في غيره، فلا تعتبر«)1).

ويقــول الزركشــي: »والخلاف يلتفت على أن الحكم في محــل النص هل هو ثابت 
بالعلة أو بالنص؟ والأول قول الشافعية، والثاني قول الحنفية، أما حكم الفرع فمضافٌ 
إلى العلة باتفاق، فإن قلنا: إنه ثابتٌ بالعلة صحَّ جعْلُ القاصر علةً لإضافة الحكم إليها، 
وإن قلنــا: إنــه ثابت بالنص، فلا يصــحُّ التعليل بها؛ إذ لا فائدةَ لهــا؛ إذ النصُّ أقوى لأنه 

مقطوع به«)2).
ثانيًا: نوع الخاف في مسألة التعليل بالعلة القاصرة:

لعلماء الأصول في نوع الخلاف قولانِ: 
القــول الأول: أن الخــلاف في التعليــل بالعلة القاصرة لفظي لا يترتــب عليه أثر ولا 

فائدة. وبه قال ابن المنير)3) والإمام الغزالي، والكمال بن الهمام)4)، وغيرهم)5).
فهــؤلاء يقولون بأنَّ الخــلاف في حقيقته خلافٌ لفظي تعلَّق بمعنــى التعليل هل هو 
مــرادف للقيــاس أم لا؟ فالحنفية الذي لا يجوزون التعليلَ بالعلــة القاصرة، التعليل في 
اصطلاحهــم مرادف للقيــاس؛ بمعنى أنَّ العلــة عندهم لا تكــون إلا متعدية، فإذا علل 

)1) شرح مختصر الروضة )3/ 322). 
)2) سلاسل الذهب ص)377). 

)3) أحمــد بــن محمد بن منصور بن أبي القاســم بن مختار بن أبي بكر الجذامي المالكــي، المعروف بابن المنير: من 
مؤلفاته: الاقتفا في فضائل المصطفى، والانتصاف في حاشية الكشاف، الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول )مختصر 

برهان الجويني( توفي بالإسكندرية سنة )683هـ(. 
 ينظر ترجمته في: العبر )3/ 352(، والوافي بالوفيات )8/ 84(، والديباج المذهب ص)71). 

)4) كمال  الدين،  محمد  بن  عبد  الواحد بن عبد الحميد السيواسي السكندري القاهري الحنفي، المعروف بابن الهمام: 
الإمــام العلامــة، أحد أعــلام الحنفية الكبار، تقــدم على أقرانه في أنواع العلــوم، من الفقه والأصــول والنحو والمعاني 
وغيرهــا، وكان علامة محققًا جدليًّا نظارًا من أشــهر كتبه: »فتح القديــر للعاجز الفقير« في الفقه الحنفي، و»التحرير« في 

الأصول، وتوفي سنة )861 هـ(. 
 ينظــر ترجمتــه في: الضوء اللامع لأهــل القرن التاســع للســخاوي )8/ 127(، وبغية الوعاة للســيوطي )1/ 166(، 

وشذرات الذهب لابن العماد )9/ 437). 
)5) ينظر: شــفاء الغليل للإمام الغزالي ص)538(، والبحر المحيط للزركشي )7/ 205، 206(، وفواتح الرحموت 

)2/ 328(، وحاشية المطيعي على نهاية السول )4/ 278، 279). 
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فذلــك يعني أننا ســنعدي، وبهــذا لا يجــوز التعليل بالعلــة القاصــرة وإن كانت لإبداء 
الحكمة؛ لكونها لا تتعدى.

بينمــا الجمهور وخاصة الشــافعية يــرون أن التعليل أعــمُّ من القيــاس، فالتعليلُ لا 
يــراد به القيــاس دائمًا، بل قد يراد به معرفــة الحكمة، لذلك لا مانعَ مــن التعليل بالعلة 

القاصرة عندهم)1).
وعليه فالخلاف لفظي؛ لأنه كما بينا أنَّ التعليل في اصطلاح الحنفية النافيِنَ للتعليل 
بالعلــة القاصرة هو القياس؛ بمعنى أن العلــة عندهم لا تكون إلا متعدية، وأما القاصرة 
فهي إبداء الحكمة وليست علة، والمثبت للتعليل بالعلة القاصرة يرى أن العلة أعمُّ من 
المتعدية، فهي شــاملةٌ للمتعدية والقاصرة، غاية الأمــر أنَّ النافي للتعليل بالقاصرة يريدُ 
بذلــك نفي المتعدية، وهــذا لا يخالف فيه أحد؛ للاتفاق على أن القاصرة لا تعدية لها، 
والمثبــت لجــواز التعليل بها يريدُ به العلة القاصرة التي هي عنــد المانع إبداء الحكمة، 
وهذا لا يخالف فيه أحد أيضًا، فلم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد، فلا خلافَ 

في المعنى)2).
ر غير واحد من العلماء الخاف اللفظي في المسألة:  وقرَّ

فهذا الإمام الغزالي يقول: »وهذه المسألة -عندي- لفظية تنبني على بيان حد العلة، 
ومــا هو المــراد بإطلاقها، وقد بيَّنا أن الفقهاء يطلقون اســم العلة على العلامة الضابطة 
لمحــل الحكم، وقد تطلق على الباعث الداعي إلى الحكم، وهو وجه المصلحة، وقد 
تطلق على السبب الموجب للحكم الذي يتنزل في الإيجاب وإضافة الموجب إليه منزلة 
العلة العقلية بنصب الشرع، وإذا خرجت المسألة على هذه المآخذ ارتفع الخلاف«)3).
وهذا الإمام ابن المنير شــارح البرهان يرى أنه: »لا ينبني على الخلاف فائدة فرعية 
ألبتة؛ لأنا إن رددناها فلا إشكالَ في عدم إفادتها، وإن قبلناها فلا إشكالَ في أنها لا يتعدى 

)1) ينظر: تيســير التحرير لأمير بادشــاه )4/ 6(، وفواتح الرحموت )2/ 328(، وحاشــية المطيعي على نهاية السول 
 .(279 ،278 /4(

)2) ينظر: كشف الأسرار للبخاري )3/ 315، 389(، وفصول البدائع )2/ 370(، والتقرير والتحبير )3/ 170). 
)3) شفاء الغليل للإمام الغزالي ص)538). 
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بها حكمها، والنصُّ في الأصل مغنٍ عنها، فرجع ثباتها إلى الفوائدِ العلمية لا العملية... 
لأن العلة إما الباعث أو العلامة، فإن فسرناها بالباعث وهو الحق فلا مانعَ من أن ينص 
بالشــرع على الحكم في جميع موارده حتى لا يبقي من محاله مســكوتًا عنه، وينص مع 
ذلــك علــى الباعث، ولا يتخيل عاقل خلاف ذلك، وإن فســرناها بالعلامة فلا مانعَ من 
أن يكون النصُّ علامةً والوصف علامة، فيجتمع على الحكم علامتانِ كما يجتمعُ على 
الحكم نصانِ معًا وظاهران معًا، أو نصٌّ وظاهر، أو نصٌّ وقياس، وهذا القســم أيضًا لا 

يختلفُ فيه فلا محل للخلاف)1).
ويقــول ابــن أمير حاج في شــرحه على التحرير: »ولا شــكَّ أنــه أي الخلاف )لفظي 
فقيل: لأن التعليل هو القياس باصطلاح( للحنفية، فهما متحدان، وهو أعم من القياس 
باصطلاح الشافعية... فالنافي لجواز التعليل بالقاصرة يريد به القياس، وهذا لا يخالف 
فيــه أحد؛ إذ لا يتحقق القياس عنــد أحد بدون وجود العلة المتعديــة، والمثبت لجواز 
التعليل بها يريد به ما لم يكن منه قياسًــا، والظاهر أن هذا لا يخالف فيه أحد أيضًا، فلم 

يتواردِ النفي والإثبات على محل واحد، فلا خلافَ في المعنى«)2).
القول الثاني: أن الخلاف في مســألة التعليل بالعلــة القاصرة هو خلافٌ معنويٌّ ينبني 
عليه ثمرة وآثار فقهية. وبهذا القول أخذ صدرُ الشــريعة)3)، واللكنوي)4) من الحنفية)5): 

)1) البحر المحيط للزركشي )7/ 205، 206). 
)2) ينظر: التقرير والتحبير لابن أمير حاج )3/ 170(، وحاشية المطيعي على نهاية السول )4/ 278، 279). 

)3)  عبيد  الله  بن  مســعود بن محمود بن أحمد المحبوبي البخاري الحنفي: كان فقيهًا، أصوليًّا، محدثًا، مفســرًا، لغويًّا، 
أديبًــا متكلمًا، كان حافظًا للشــريعة، متقناً للأصول والفروع، متبحرًا في المنقول والمعقول، عرف بصدر الشــريعة، له 
مؤلفات، منها: شرح كتاب الوقاية، واختصره في مؤلف سماه النقاية والتنقيح في الأصول، وشرحه في كتابه التوضيح، 
وتــوفي ببخارى ســنة )747هـ(. ينظــر ترجمته في: تاج التراجــم لابن قطلوبغــا ص)203(، والفوائــد البهية في تراجم 

الحنفية لأبي الحسنات اللكنوي ص )110). 
ــب ببحر العلوم وملــك العلماء، فقيه  )4) هــو عبــد العلــي محمد بن نظــام الدين، الأنصاري  الســهالوي  اللكنوي: لقِّ
أصولي متكلم، من تصانيفه: فواتح الرحموت شــرح مســلم الثبوت، والأركان الأربعة في الفقه، وحواشــي على شرح 

المواقف، وشرح سلم العلوم مع المنهيات، توفي سنة 1225هـ. 
 ينظــر ترجمتــه في: نزهــة الخواطر وبهجة المســامع والمناظر: للشــريف عبد الحــي الحســني )7/ 1127(، الإعلام 

للزركلي )8/ 34). 
)5) ينظر: التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة )2/ 135(، والبحر المحيط للزركشي )7/ 205(، والتقرير والتحبير 

)3/ 170(، وفواتح الرحموت )2/ 328).
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يقول صدر الشــريعة : »هذه المســألة مبنيةٌ على اشــتراط التأثير عند أبي حنيفة 
، وعلى الاكتفاء بالإخالة)1) عند الشــافعي ، ومعنى التأثير اعتبار الشارع 
جنــس الوصف أو نوعه في جنس الحكم أو نوعه، فإن كان الوصف مقتصرًا على مورد 
النص غيرَ حاصلٍ في صورة أخرى لا يحصل غلبة الظن بالعلة أصلًا؛ لأن نوع العلة أو 

ا لم يوجدْ في صورة أخرى لا يدرى أن الشارع اعتبره أو لم يعتبره. جنسها لمَّ
ا كان مجــرد الإخالة كافيًــا يحصل الوقــوف على العلة  وعنــد الشــافعي  لمَّ
مــع الاقتصار على مــورد النص، فحاصل الخــلاف أنه إذا كان الوصــف مقتصرًا على 
مــورد النص أو الإجماع يمتنع الوقوف بطريق الاســتنباط على كونــه علة عندنا خلافًا 
ة التعليل بالوصف القاصر  للشافعي، فهذا الذي ذكرنا من مبنى الخلاف أفاد عدمَ صحَّ

عندنا وصحته عنده«)2).
والراجــح هو القول الثاني: أن الخلاف معنويٌّ ينبني عليه ثمرة وفروع فقهية ســيأتي 

ذكرها في المطلب التالي.
 المطلب الثاني: 

الآثار الفقهية المترتبة على الخلاف في المسألة. 
وفيه ستة فروع:

الفرع الأول: الخارج من غير السبيلين في نقض الوضوء
لا خلافَ بين العلماء في أنَّ الخارج من الســبيلين -وهما القبل والدبر- ســواء أكان 

بولًا أو غائطًا أو وديًا أو مذيًا ناقضٌ للوضوء)3). 

)1) الِإخَالَةُ -بكَِسْرِ الهَمْزَةِ وباِلخَاءِ الـمُعْجَمَةِ- من خال إذا ظن، وسميت بذلك لأنه بالنظر إلى الوصف يُخَالُ أنه علة 
، ويقال لها المناسبة: وهو أن يكون الأصل مشتملًا على وصف مناسب للحكم، فيحكم العقل -بوجود تلك  أَيْ يُظَنُّ

المناسبة- أنَّ ذلك الوصف هو عِلة الحكم. »الفوائد السنية في شرح الألفية« )5/ 1963). 
 ينظر: البحر المحيط للزركشي )7/ 262(، والغيث الهامع شرح جمع الجوامع ص)571(، والفوائد السنية في شرح 

الألفية للبرماوي )5/ 1963(، وحاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع )2/ 316). 
)2) ينظر: التوضيح على التنقيح )2/ 134، 135(، والتقرير والتحبير )3/ 170). 

)3) ينظــر: عيــون الأدلــة لابن القصــار )2/ 582(، والحاوي الكبيــر )1/ 176، 177(، وتحفــة الفقهاء )1/ 17(، 
والمغني لابن قدامة 1/ 125. 
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وزاد المالكية شرطًا: إن كان الخارج معتادًا في جنسه وأوقاته)1)، والدليل على ذلك 
وۡ 

َ
حَدٞ مِّنكُــم مِّنَ ٱلۡغَائٓطِِ أ

َ
وۡ جَاءَٓ أ

َ
ٰ سَــفَرٍ أ وۡ عََلَىَ

َ
رۡضََىٰٓ أ وۡ وَإِن كُنتُم مَّ

َ
حَدٞ مِّنكُــم مِّنَ ٱلۡغَائٓطِِ أ

َ
وۡ جَاءَٓ أ

َ
ٰ سَــفَرٍ أ وۡ عََلَىَ

َ
رۡضََىٰٓ أ قولــه : }وَإِن كُنتُم مَّ

مُواْ صَعِيدٗا طَيّبِٗا{ ]النساء: 43[.  مُواْ صَعِيدٗا طَيّبِٗالَمَٰسۡتُمُ ٱلنّسَِاءَٓ فَلَمۡ تََجِدُواْ مَاءٓٗ فَتَيَمَّ لَمَٰسۡتُمُ ٱلنّسَِاءَٓ فَلَمۡ تََجِدُواْ مَاءٓٗ فَتَيَمَّ
ــأَ)))2)، وإنما  وقولــه : ))لا تُقبَــلُ صَــاةُ أَحَدِكُم  إذَِا  أَحــدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّ

الخلاف فيما بينهم في الخارج من غير السبيلين: 
فذهب الشــافعية)3) والمالكيــة)4) إلى أنَّ كل ما خرج من البدن  من  غير  الســبيلين لا 
ينقــض الوضوء، ســواء كان طاهــرًا كالدموع، والبصــاق، أو كان نجسًــا كالقيء، ودم 

الحجامة، والفصاد)5)، والرعاف)6)، وإنما عليه غسل ما ظهر من النجاسة على بدنه.
بينما ذهب الحنفية إلى أنَّ الخارج من غير الســبيلين مثل الجرح، والقرح، والأنف 

من الدم، والقيح، والرعاف، والقيء كالخارج من السبيلين ناقض للوضوء)7).
وســبب اختلافهم هذا هو الاختلافُ في علة نقض الطهارة في هذه الأشــياء، هل هي 

قاصرة على محل النص أم متعدية؟

)1) وعليــه فــإنَّ مذهــب المالكية أن الــذي يخرج  من  الســبيلين نادرًا غيرَ معتــادٍ لا ينقض الطهــارة، ومن ثم لا يجب 
الوضوء، مثل ســلس البول، والمذي، ودم الاســتحاضة والحجر والدود، وخالف في ذلك محمد بن عبد الحكم؛ فإنه 

أوجب فيه الوضوء، وخرج في ذلك عن المذهب. 
 ينظــر: عيــون الأدلة لابــن القصــار )1/ 423(، والتلقين في الفقه المالكــي للقاضي عبد الوهــاب )1/ 22(، والبيان 
والتحصيل لابن رشــد الجد ص)162(، والمفهم لما أشــكل من تلخيص كتاب مسلم )1/ 479(، والتوضيح شرح 

مختصر ابن الحاجب لخليل )1/ 145). 
لاة )9/ 23( برقم )6554(، ومســلم -واللفظ  )2) أخرجه الإمام البُخاري في صحيحه، كتاب: الحيل، باب: في الصَّ

له- كتاب: الطهارة، باب: وجوب الطهارة للصلاة )1/ 204( برقم )225). 
)3) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي )1/ 200(، ونهاية المطلب لإمام الحرمين )1/ 119، 120(، وتحصين المآخذ 

)1/ 285(، والمجموع شرح المهذب )2/ 54). 
)4) ينظر: عيون الأدلة لابن القصار )2/ 582(، والإشــراف على نكت مســائل الخــلاف للقاضي عبد الوهاب )1/ 

151(، وشرح التلقين للمازري )1/ 176(، والمنتقى شرح الموطأ للباجي )1/ 53). 
)5) الفصاد من الفَصْدُ وهو: قطع العروق وسحب الدم، وافتصد فلان: إذا قطع عرقه. 

 ينظر: تهذيب اللغة )12/ 104(، ولسان العرب )3/ 336). 
عافُ: الدمُ يخرج من الأنف، ويقال للذي يخرج من الأنف رعاف لسبقه علم الراعف.  )6) الرُّ

ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )4/ 1365(، ومقاييس اللغة )2/ 405(، ولسان العرب )9/ 123). 
)7) ينظر: التجريد للقدوري )1/ 194(، والمبسوط للسرخسي )1/ 74، 75(، وبدائع الصنائع )1/ 24(، والعناية 

شرح الهداية للبابرتي )1/ 83(، وفتح القدير شرح الهداية للكمال بن الهمام )1/ 39). 
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ــة النقــض في هــذه الأشــياء مقصــورة على محــل النــص، وهو  فمــن قــال بــأن علَّ
خــروج الخــارج مــن المســلك المعتــاد، لا مطلــق الخــروج، ذهــب إلــى أن كل مــا 
خــرج مــن الســبيلين ناقــضٌ للوضــوء، ســواء كان خروجــه علــى ســبيل الصحــة أو 
 علــى ســبيل المرض، أما الخــارج من غير الســبيلين فــلا ينقض الوضــوء، وبهذا أخذ 

الشافعية والمالكية)1).
وأمــا من قال بــأن علة النقض فيه متعديــة غير قاصرة على محــل النص، ذهب إلى 
أن كل خــارج نجــس من بــدن الآدمي الحي ناقــض للوضوء، ســواء أكان خروجه من 
الســبيلين أو غيرهمــا، وبه أخــذ الحنفية، فالعلــة في الأصل عندهم هــي مطلق خروج 

النجاسة من بدن الآدمي)2).
- غسيل الكلى وأثره على الطهارة:

أمــراض فشــل الكلى يُعدُّ مــن الأمراض المنتشــرة في وقتنــا الحاضر؛ فــإذا ما كان 
الشخص المريض به متطهرًا، فهل غسله للكلى يعتبر ناقضًا للطهارة أم لا؟

 الغسيل الدموي أو التنقية الدموية، وهذا هو الذي يكثر في وقتنا الحاضر. 
والغســيل الدمــوي طريقتــه: هــو أن الطبيب يقوم بســحب دم المريــض عن طريق 
إبــرة توضع في أحــد الأوردة، ثم بعد ذلك يمرُّ هذا الدم مع الجهــاز الذي يقوم بتنظيفه 
من الســموم والفضلات الســائلة والأملاح الزائدة، الذي يعمل عمــل الكلية الطبيعية، 
ويضــاف إلــى هــذا الجهاز أثناء عمله شــيء مــن الأدويــة والعلاجــات والأغذية التي 

يحتاجها المريض.
ويكــون هــذا العمل ثلاث مرات أو أربع مرات في الأســبوع، وتقدر كل جلســة بما 

يقرب من ثلاث أو أربع ساعات على حسب حاجة المريض. 

)1) ينظــر: تحصيــن المآخذ للغزالــي )1/ 285، 286( والبيان والتحصيل لابن رشــد ص )162(، وبداية المجتهد 
لابن رشد الحفيد )1/ 40، 41(، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص)48(، والأشباه والنظائر لابن السبكي 

 .(178 /2(
غْناَقي )1/ 189(، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني  )2) ينظر: الكافي في شرح أصول البزدوي لحسام الدين السِّ
ص)48(، والأشباه والنظائر لابن السبكي )2/ 178(، ومعلمة زايد للقواع الفقهية والأصولية )29/ 417، 418). 
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هنــا الآن خــروج هــذا الــدم ثــم بعــد ذلــك دخولــه إلــى البــدن مــرةً أخــرى بعــد 
تنقيتــه هــل هــذا الخــروج ناقــض للوضــوء أو ليــس ناقضًــا للوضــوء؟ هــذه مســألة 
 خلافيــة اختلــف فيهــا أهــل العلــم  بنــاءً علــى اختلافهــم في العلــة القاصــرة، 

كما سبق بيانُه.
وهــو  والشــافعية،  المالكيــة  إليــه  ذهــب  مــا  هــو  المســألة:  هــذه  في  والصــواب 
العلــة قاصــرة،  ناقضًــا، وعليــه فتكــون  ليــس  بــدن الإنســان  الــدم مــن   أنَّ خــروجَ 

ودليل ذلك: 
  ة الأنصاري الذي بعثه النبي - حديث جابر بن عبد الله  في قصَّ
مــع أحــد المهاجريــن لكي يكــون حارسًــا في فــم الشــعب، فضربــه أحد المشــركين 
بالســهم ثــلاث مرات، وخــرج منه الدم ولــم يقطع الصــلاة، بل واصــل صلاته والدم 
 يثعــب منــه)1)، وهــذا الحديــث أخرجــه أحمد وأبــو داود، وصححــه ابن حبــان وابن 

خزيمة وغيرهما.
فخــرج منــه الدم ومع ذلك واصل صلاته، فلو كان خــروج الدم ينقض الوضوء لَمَا 

واصل صلاته.
- كذلك أيضًا عمر  كما في صحيح البخاري صلى وجرحه يَثْعَب دمًا)2). 

وعليه فإنَّ من يعمل هذا الغســيل الكلوي وهو ما يسمى بالغسيل الدموي أو التنقية 
الدموية، نقول: خروج الدم هذا منه، ثم تنقيته، ثم إرجاعه إلى البدن مرة أخرى، هذا لا 

يؤثر على الوضوء، ولا يجب عليه أن يتوضأ.
وبهذا يتبيَّن وجه تخريج هذا الفرع على الخلاف في التعليل بالعلة القاصرة.

)1) أخرجــه الإمــام أحمد في مســنده 23/ 15 )14703( من طريق إبراهيم بن إســحاق، وأخرجــه أبو داود في كتاب 
الطهارة، باب: الوضوء من الدم، من طريق الربيع )198) 1/ 141، وصححه الحاكم في المستدرك في كتاب الطهارة 

.(557( 258 /1
)2) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في مواقيت الصلاة 1/ 44 )101(، والدارقطني في ســننه في كتاب الحيض، باب: 

ائلِِ منَِ الْبَدَنِ 1/ 417 )870). مِ السَّ لَاةِ مَعَ خُرُوجِ الدَّ جَوَازِ الصَّ
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الفرع الثاني: علة الربا في النقدين
الجمهور من علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنَّ تحريم التفاضل 
في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة)1) مُعَلَّل، ولكن أي علة أناط الشارع الحكم بها 

في نظر المجتهد، هنا اختلفوا في تعيين العلة على قولين: 
القــول الأول: ذهــب الجمهــور من المالكيــة والشــافعية إلى أن الحكــم في تحريم 
ــل، وعلتــه الثَّمنيَِّــة)2) أي كــون الذهــب والفضة أثمانًا للأشــياء،  الربــا في النقديــن مُعَلَّ

وقيمًا للمتلفات)3).
القــول الثــاني: ذهــب الحنفيــة إلــى أن علــة تحريــم الربــا في النقديــن الــوزن مــع 

اتحاد الجنس)4).
وســبب اختلافهــم في تعييــن العلــة راجعٌ إلــى اختلافهم في جــواز العلــة القاصرة؛ 
فالحنفية لم يعتبروا أنَّ الحكم مُعَلَّل بما قاله الجمهور؛ لأن العلة التي اعتبرها الجمهور 
في الأصــل -وهي الثمنيــة- قاصرة، ولا تعليل عنــد الحنفية بالقاصرة كما بينا ســابقًا، 
فوجودهــا كعدمهــا؛ لأنَّ العلة لا تكون إلا متعدية؛ إذ التعليلُ عندهم يســاوي القياس، 
فكمــا لا يصــحُّ القيــاس إلا إذا كانت العلــة متعدية فكذلــك التعليل لا يكــون إلا بعلة 
متعديــة، ومــن ثم قالــوا: إن علة تحريم الربــا في النقدين هي الوزن مــع اتحاد الجنس، 
وهــي علة متعدية، فيقاس عليها كل موزن من الحديــد والنحاس والرصاص، فيجري 

فيها تحريم التفاضل للاشتراك في العلة.
امتِِ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ الله  )) الذهب  بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير  )1) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
بالشعير، والتمر باِلتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ باِلْمِلْحِ، مِثْاً بمِِثْلٍ، سَوَاءً بسَِوَاءٍ، يَدًا بيَِدٍ، فَإذَِا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأصَْنَافُ فَبيِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ 

إذَِا كَانَ يَدًا بيَِدٍ)). 
هَبِ باِلْوَرِقِ نَقْدًا )3/ 1211( برقم )1587).  رْفِ وَبَيْعِ الذَّ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب المساقاة، بَاب الصَّ
)2) المالكية اختلفوا فيما بينهم فمِن قائل: بأن العلة هي مطلق الثمنية من غير تقييد بالغلبة، أي: مطلق التعامل من غير 

اعتبار الغلبة، وعليه فيدخل الربا في الفلوس. 
ومنِ قائل: الغلبة في الثمنية، أي: كونها أصول الأثمان غالبًا فلا تدخل الفلوس. 

ينظر: بداية المجتهد )3/ 149(، والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب الفقهي لخليل )5/ 254). 
)3) ينظــر: الحــاوي الكبيــر )5/ 91(، نهايــة المطلــب )5/ 95(، وتحصيــن المآخــذ للغزالــي )2/ 340،341(، 
والإشراف على نكت مسائل الخلاف )2/ 531( وشرح التلقين للمازري )2/ 163(، والمغني لابن قدامة )4/ 5). 

)4) ينظر: التجريد للقدوري )5/ 2287(، والمبسوط )12/ 13، 14(، وفتح القدير للكمال بن الهمام )7/ 4). 
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بينما اعتبر الجمهور أنَّ الحكم مُعَلَّل، وعلته كونهما ثمناً للأشياء، وقيمًا للمتلفات، 
وهذه العلة لا توجد في غيرهما، فتكون قاصرة.

قــال أبــو العباس القرطبــي : »ثم اختلف الجمهــور: هل هذا الحكــم مُعَلَّل 
بمطلق الثَّمنيَِّة، فيلحق بذلك كل ما يكون ثمناً كالفلوس والجلود المطبوعة إذا تعومل 
بهــا، أو هــو مُعَلَّل بثَّمنيَِّة تكون رؤوس الأثمان وقيمًــا للمتلفات غالبًا، فتخرج الفلوس 
وغيرهــا؟ قولان لأصحابنــا)1)، والذي حمــل المعللين على القول بالتعليل التمســك 
بالقاعدة الكلية: إن الشرع جاء باعتبار المصالح، والمصلحة لا تعدو أوصاف المحل، 

وقد سبرنا أوصافه، فلم نجد أولى من هذا، فتعين أن يكون هو العلَّة«)2).
 الفرع الثالث: 

الإفطار عمدًا بالأكل في نهار رمضان
وجبــت كفارة الــوطء في نهار رمضــان بالنــص)3)، فهل العلــة في وجوبها خصوص 
الجماع، فتكون العلة قاصرة، أو عموم هتك حرمة الشــهر، فتكون متعدية؟ وبناء على 
هذا اختلف العلماء فيمن أفطر عمدًا بغير عذر فأكل أو شــرب: هل تجب عليه الكفارة 

أم لا؟ على قولين: 
الأول: لا كفارة عليه؛ لأن علة وجوب الكفارة قاصرة، وهي خصوص الجماع. وبه 

قال الشافعية والحنابلة)4).

)1) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف )2/ 531(، وشرح مختصر خليل للخرشي )5/ 56). 
)2) المفهم للقرطبي )4/ 469). 

)3) عَــنْ أَبـِـي هُرَيْرَةَ  قَالَ: ))جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ ، فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُــولَ اللهِ، قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ 
قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتيِ فيِ رَمَضَانَ، قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتقُِ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيْنِ؟ 
قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِــتِّينَ مِسْــكيِناً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتيَِ النَّبيُِّ  بعَِرَقٍ فيِهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: 
قْ بهَِــذَا. قَالَ: أَفْقَر مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْــوَجُ إلَِيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبيُِّ  حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ  تَصَــدَّ

قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)). 
ائمِِ، وَوُجُوبِ   أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصيام، بَاب: تَغْليِظِ تَحْرِيمِ الْجِمَاعِ فيِ نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّ

ارَةِ الْكُبْرَى فيِهِ وَبَيَانهَِا، 2/ 781 رقم )1111).  الْكَفَّ
)4) ينظــر: الحــاوي الكبيــر )3/ 434(، وتحصيــن المآخــذ )2/ 42( ومــا بعدهــا، والمبــدع في شــرح المقنع لابن 

مفلح )3/ 34).
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الثــاني: وجــوب الكفارة عليه بــكل حال؛ لأنه أفطــر بمعصية، وهــي الهتك لحرمة 
الصوم، فوجب أن تلزمه الكفارة كالجماع. وبه قال المالكية)1) والحنفية)2).

قــال القرطبــي : »هــذه الكفــارة هل هــي خاصة بمــن أفطر بالجمــاع؟ وهو 
ــلف، أو هل يلحق بذلك كل هاتك لصوم  مذهب الشــافعي، وأحمد، وجماعة من السَّ
نهار رمضان بأي وجه كان من أكل، أو شــرب، أو غيــره؟ وهو مذهب مالك وجماعة، 
واســتدل أصحابنا بحديث أبي هريرة : ))أَنَّ النَّبيَِّ  أَمَرَ رَجُاً أَفطَرَ 
فيِ رَمَضَانَ أَن يُعتقَِ رَقَبَةً، أَو يَصُومَ شَــهرَينِ، أَو يُطعِمَ سِــتِّينَ مِســكيِنًا)))3)، وبالنظر إلى 
المعنــى... هذا هو متمســك أصحابنــا: على أنَّ الكفــارة معلقة علــى كل فطر قُصد به 

هتك الصيام«)4).
 الفرع الرابع: 

السبب في وجوب نفقة الأقارب
اختلف العلماء في علة وجوب النفقة على الأقارب الوالدين والمولودين وغيرهما: 
فذهب الشــافعية ومن وافقهم)5) إلى أن العلة في وجوب النفقة على الأقارب عند توافر 
الشروط)6) هي البعضية، وهي قاصرة على الوالدين وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا 

)1) ينظر: الإشراف )1/ 433(، والكافي في فقه أهل المدينة )1/ 341). 
)2) طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف ص)37(، وبدائع الصنائع )2/ 97(، فتح القدير للكمال بن الهمام 

 .(339 /2(
ائمِِ،  )3) أخرجــه الإمــام مســلم في صحيحه في كتاب الصيام، بَــاب: تَغْليِظِ تَحْرِيــمِ الْجِمَاعِ فيِ نَهَارِ رَمَضَــانَ عَلَى الصَّ

ارَةِ الْكُبْرَى فيِهِ وَبَيَانهَِا، 2/ 782 برقم )1111).  وَوُجُوبِ الْكَفَّ
)4) المفهم 3/ 173، 174. 

)5) وافــق المالكيــة الشــافعية في أن علة وجوب النفقــة على الأقارب هي البعضية، وتشــمل صنفيــن: أولاد الصلب 
الأبويــن، ولا يتعــدى الاســتحقاق إلــى أولاد الأولاد ولا إلــى الجــدات والأجــداد، بــل يقتصــر علــى أول طبقة من 

الفصول والأصول. 
 ينظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس )2/ 606، 607(، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي 

زيد القيرواني شهاب الدين النفراوي )2/ 68).
)6) جــاء في كفايــة الأخيار في حــل غاية الاختصار للحصنــي ص)438(: »وَإنَِّمَا تجــب نَفَقَة الْوَالدِين بشُِــرُوط منها: 
1- يسَار الْوَلَد: والموسر من فضل عَن قوته وقوت عِيَاله فيِ يَوْمه وَلَيْلَته مَا يصرفهُ إلَِيْهِمَا، فَإنِ لم يفضل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ 
يْن وَلَو كَانَ  يْن من الْعقــار وَغَيره لِأنََّهَا حق مَاليِ لَا بدل لَهُ، فَأشــبه الدَّ لإعســاره، وَيُبَــاع فيِ نَفَقَــة الْقَرِيب مَا يُبَاع فيِ الدَّ
الْوَلَد لَا مَال لَهُ إلِاَّ أَنه يقدر على الِاكْتسَِاب وَيحصل مَا يفضل عَن كفَِايَته فَهَل يُكَلف الكسب؟ فيِ خلاف قيل لَا، كَمَا 

حِيح أَنه يُكَلف، وَبهِ قطع الْجُمْهُور؛ لِأنََّهُ يلْزمه إحْيَاء نَفسه باِلْكَسْبِ. يُون، وَالصَّ لَا يُكَلف الْكسْب لقَضَاء الدُّ
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فقط دون غيرهم)1). قال إمام الحرمين: »وأجمع المسلمون على ثبوت نفقة القرابة، ثم 
القرابة المقتضية للنفقة عند توافي الشرائط المرعية في وجوب النفقة هي البعضية عندنا 
على القُرب والبعد، فتســتوجب على الموســر نفقةَ بعضه، دنا أو بَعُدَ، وتستوجب نفقةَ 
ين، فيجب على الإنسان نفقة  أهله دنا أو بعد، ولا نظر مع قيام البعضية إلى اختلاف الدِّ
ين بينهما«)2). قريبه إذا كانت قرابتهما بعضية، سواء كانا على دين واحد أو اختلف الدِّ

وقــال الإمــام الغزالــي: »وَلَا تُسْــتَحقُّ عندنَــا إلِاَّ بقِرَابَــة البعضيــة، فَتجــب للفروع 
وَالْأصُُول مَعَ اخْتلَِاف الدّين واتفاقه«)3).

وذهــب الحنفيــة)4) إلــى أنَّ علة وجــوب النفقة هي  عمــوم  الرحم وفســروا الرحم 
المحــرم بأن كل شــخصين لــو كان أحدهما ذكرًا والآخــر أنثى حرم عليــه نكاحه فإنه 

يستحق النفقة)5).
مما سبق يتبيَّن أن اعتبار الشافعية علة البعضية في وجوب النفقة على الأقارب وهي 
قاصــرةٌ على المولودين والوالدين دون ســواهم بنــاءً على مذهبهم من جــواز التعليل 
بالعلــة القاصرة. بينما الحنفية لم يعتبروا العلة التي اعتبرها الشــافعية لعدم صحة العلة 
القاصــرة عندهــم، فعللوا الوجــوب بعموم الرحــم، وهــي متعدية، فتشــمل الوالدين 

والمولودين وغيرهم.
ــرُوط أَن لَا يكون لَهما مَال، فَإنِ كَانَ ويكفيهما فَلَا تجب، سَــوَاء كَانَا زمنين أَو مجنونين أَو بهما  2- وَمنِهَْــا أَي مــن الشُّ

مرض وعمى أم لَا؛ لعدم الْحَاجة.
3- وَمنِهَْــا أَن لَا يَكُونَا مكتســبين، فَإنِ كَانَا مكتســبين لم تجب نفقتهما؛ لِأنَ الِاكْتسَِــاب بمَِنزِْلَة المَــال العتيد، فَلَو كَانَا 
صَحِيحَيْنِ إلِاَّ أَنَّهُمَا غير مكتسبين فَهَل يكلفان الْكسْب، فيِهِ قَولَانِ: أصَحهمَا فيِ التَّنبْيِه: لَا تجب للقدرة على الْكسْب. 
نۡيَا مَعۡرُوفٗا{ وَلَيْسَ من المصاحبة باِلْمَعْرُوفِ تكليفهما الْكسْب،  نۡيَا مَعۡرُوفٗاوَصَاحِبۡهُمَا فِِي ٱلدُّ وَالثَّانيِ: أَنَّهَا تجب؛ لقَوْله تَعَالَى: }وَصَاحِبۡهُمَا فِِي ٱلدُّ
رُوط وَكَانَا فقيرين زمنين أَو مجنونين  ، وَمنِهُْم من قطع بهِِ، فَإنِ فقدت هَذِه الشُّ افعِِيِّ وَالنَّوَوِيِّ حِيح عِندْ الرَّ وَهَذَا هُوَ الصَّ

أَو بهما عجز من مرض أَو عمى كَمَا قَالَه الْبَغَوِيُّ وَجَبت نفقتهما؛ لتحَقّق الْحَاجة، وَالله أعلم«. 
 وينظر أيضًا: الحاوي الكبير للماوردي )11/ 478). 

)1) ينظــر: الحاوي الكبيــر للماوردي )11/ 477(، بحر المذهب للروياني )11/ 491(، المجموع شــرح المهذب 
)18/ 291(، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للحصني، ص) 438). 

)2) ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب )15/ 511). 
)3) ينظر: الوسيط في المذهب للغزالي )6/ 228(، وتحصين المآخذ )3/ 588). 

)4) ينظــر: المبســوط للسرخســي )5/ 223(، وبدائــع الصنائــع )4/ 31، 32(، وتبييــن الحقائق شــرح كنز الدقائق 
)3/ 64(، وفتح القدير )4/ 417). 

)5) ينظر: تخريج الفروع على الأصول )ص49(، والأشباه والنظائر لابن السبكي )2/ 178). 
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  الفرع الخامس: 
 وضوء الجنب قبل النوم هل هو معلل 

فيلحق به غيره كالحائض أو لا؟ 
أجمــع العلمــاء على عدم وجوب الغســل على الجنــب قبل النــوم)1)، واختلفوا في 

وضوئه قبل النوم على قولين:
الأول: ذهــب الجمهــور إلــى كونــه مندوبًا إليــه)2)، وهــو الصحيح؛ لمــا روي عن 
أم المؤمنيــن عائشــة : ))أن النبــي  كان ينــام وهــو جنــب، ولا 
يمــس مــاء)))3) وقــد روت عنــه  أنــه كان يتوضــأ قبــل أن ينــام)4)، فــكان 
وضــوؤه كغســله، فإنــه كان ربما يغتســل قبل النــوم، وربما يغتســل بعد النــوم كما قد 
 روت عنه، وغســل الجنــب قبل النوم ليس بواجــب إجماعًا، بل منــدوبٌ إليه، فيكون 

الوضوء كذلك)5).
الثــاني: وقــال الظاهريــة)6) ومالــك في رواية: إنــه واجــب)7). واســتدلوا على ذلك 
بمــا روي عــن ابــنِ عُمَــرَ : ))أَنَّ عُمَــرَ اســتَفتَى النَّبيَِّ  فَقَــالَ: هَل 
ــأ، ثُمَّ ليَنـَـم حَتَّى يَغتَسِــلَ   يَنـَـامُ أَحَدُنَــا وهــو جُنـُـبٌ؟ قَــالَ:  نَعَــم، ليَتَوَضَّ

إذَِا شَاءَ)))8).

)1) ينظر: المسالك لابن العربي )2/ 204(، والمفهم )1/ 565(، وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد )1/ 136). 
)2) ينظر: التمهيد لابن عبد البر )17/ 34(، والمفهم )1/ 565(، وشرح النووي على مسلم )3/ 218(، والذخيرة 

)1/ 299(، والعزيز شرح الوجيز )1/ 187). 
رُ الْغُسْــلَ، 1/ 58 رقــم )228(، والترمذي في  )3) أخرجــه أبــو داود في ســننه في كتاب الطهارة، باب: فيِ الْجُنبُِ يُؤَخِّ

سننه، باب: فيِ الجُنبُِ يَناَمُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ 1/ 202 رقم )118). 
اَةِ، قَبْلَ أَنْ  ــأَ وُضُوءَهُ للِصَّ )4) عَــنْ عَائشَِــةَ : ))أَنَّ رَسُــولَ اللهِ  كَانَ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّ
يَنَامَ)) أخرجه الإمام مســلم في صحيحه كتاب الطهارة، باب: جَوَازِ نَوْمِ الْجُنبُِ وَاسْــتحِْبَاب الْوُضُوءِ لَهُ، وَغَسْــلِ الْفَرْجِ 

إذَِا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَناَمَ أَوْ يُجَامعَِ، 1/ 248 رقم )305). 
)5) المفهم 1/ 565. 

)6) نسبه إليهم القرطبي في المفهم )1/ 565(، وابن عبد البر في التمهيد )17/ 34( والفاكهاني في رياض الأفهام )1/ 
391(، إلا أن ابن حزم قال في المحلى )1/ 100( بالاستحباب. 

)7) ينظر: المسالك )2/ 204(، وإكمال المعلم )2/ 142(، والمفهم )1/ 565(، والذخيرة )1/ 299). 
)8) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الطهارة، باب: جَوَازِ نَوْمِ الْجُنبُِ وَاسْتحِْبَاب الْوُضُوءِ لَهُ، وَغَسْلِ الْفَرْجِ إذَِا 

أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَناَمَ أَوْ يُجَامعَِ، 1/ 249 برقم ) 306). 
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فوضــوء الجنــب قبل النوم هل هــو حكم غير معلــل فيقتصر به علــى محله، أو هو 
معلل فيلحق به غيره كالحائض؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه معلل بما عساه أن ينشط 

فيغتسل. وقال بعضهم: إن العلة إنما هي ليبيت على إحدى الطهارتين.
ا بالجُنبُِ، وتكون العلــة قاصرة لا تتعداه  فعلــى التعليل الأول يكون الحكــم خاصًّ
إلى غيره، ومن ثم فلا وضوء على الحائض قبل النوم؛ لأنها لو نَشِــطَتْ لَمْ يُمْكنِهَْا رَفْعُ 

حَدَثهَِا باِلْغُسْلِ.
وعلى التعليل الثاني: للحائض أن تتوضأ قبل النوم؛ لأنََّ الْمَعْنىَ مَوْجُودٌ فيِهَا)1).

افعِِيُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ ذَلكَِ عَلَى الْحَائضِِ، فَيَحْتَمِلُ  قال ابن دقيق العيد: »وَقَدْ نَصَّ الشَّ
ةَ، فَنفََى الْحُكْمَ لِانْتفَِائهَِــا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يُرَاعِهَا، وَنَفَى  أَنْ يَكُــونَ رَاعَى هَذِهِ الْعِلَّ
ةً أُخْرَى غَيْرَ  الْحُكْــمَ؛ لِأنََّــهُ رَأَى أَنَّ أَمْرَ الْجُنبُِ بهِِ تَعَبُّدٌ، وَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، أَوْ رَأَى عِلَّ

مَا ذَكَرْنَاهُ، وَالُله أَعْلَمُ«)2).
 الفرع السادس: 

رفع الحدث وإزالة النجس بغير الماء من المائعات الأخرى
اختلف العلماء في المزيل للنجاسة والرافع للحدث شرعًا ما هو؟

فذهب فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة ومحمد بن الحسن وزفر من الحنفية إلى 
أنه لا يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بغير الماء، فيتعين الماء خاصة دون ما سواه من 

بين سائر المائعات لإزالة النجاسات ورفع الحدث)3). 
وذهــب الإمام أبــو حنيفة والقاضي أبو يوســف إلى أنه يجوز إزالة النجاســة بالماء 
وبجميــع المائعات الطاهــرة غير الماء، فالماء وكل مائع يعمــل عمل الماء مما يذهب 

)1) ينظــر: إكمــال المعلــم )2/ 142(، والمفهــم )1/ 565(، وإحــكام الأحــكام )1/ 136(، وريــاض الأفهــام 
 .(391 /1(

)2) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام )1/ 136). 
)3) ينظــر: الحــاوي الكبيــر )1/ 43، 44(، المهــذب للشــيرازي )1/ 17(، الإشــراف )1/ 108(، شــرح التلقيــن 

)1/ 461(، المغني لابن قدامة )1/ 9، 10). 
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العيــن والأثــر كالخــل ومــاء الورد جائــز في إزالــة النجس ورفــع الحدث)1). وســبب 
اختلافهم هو جواز التعليل بالعلة القاصرة أم لا؟

فالشــافعية ومــن وافقهــم خصــوا المــاء دون غيــره لإزالــة النجس ورفــع الحدث 
لخصوصية فيه، وهو أنه قد ثبت أن في الماء قوةً شرعيةً في رفع أحكام النجاسات ليست 
في غيره من سائر المائعات الأخرى، ومن ثم فإن العلة هنا قاصرة وقد جاز التعليل بها.
بينما الحنفية لا يقولون بجواز التعليل بالعلة القاصرة، ومن ثم قاسوا سائر المائعات 

الأخرى غير الماء في إزالة النجس ورفع الحدث على الماء)2).

)1) ينظر: التجريد )1/ 60(، والمبسوط للسرخسي )1/ 96(، وبدائع الصنائع للكاساني )1/ 83). 
)2) ينظر: بداية المجتهد )1/ 90، 92(، والأشباه والنظائر لابن السبكي )2/ 178).
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الخاتمة وأهم النتائج

وفى الختــام فإني أحمــد الله  وهو أهل الثناء والحمد على مــا أعانني من إتمام 
ــرَ، ثم الصلاة والســلام على ســيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد  هذا البحث ويَسَّ

 وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
فبعــد أن انتهيــت -بفضل مــن الله ومَنِّه- من كتابــة هذا البحث ظهر لــي عدة نتائج 

أهمها ما يلي: 
1- لمــا كان للعلــة من الأهمية في القيــاس الأصولي والمباحــث الأصولية، كانت 
محــط أنظار العلماء من الأصوليين والفقهاء؛ فبذلوا في تحديدها بالتعريف والشــروط 

ما لم يبذلوا في غيرها من أركان القياس.
د عبارات الأصوليين حول مفهوم العلة، إلا أنه يمكن التعبير  2- على الرغم من تعدُّ
فًا للأحكام  عــن العلة بأنهــا: »عبارة عن وصفٍ منضبطٍ ظاهرٍ نصبه الشــارع ليكون مُعَرِّ

وموجِبًا لها«.
ــرِيعَة الإسلامية مَبْنيَِّة على تَحْقِيق مصَالح الْعباد فيِ المعاش والمعاد، سَوَاء  3- الشَّ
مَــا أمرتْ بهِِ من فَرَائض ومندوبات أَو مَا نهــتْ عَنهُ من مُحرمَات ومكروهات، فَهِيَ فيِ 
كل ذَلـِـك تهــدف إلَِى تَحْقِيــق مَقَاصِد ومصالــح وَحكمِ، فكل ما في الشــريعة مُعلَّل وله 

مقصوده ومصلحته.
4- إنَّ منهــج القــرآن الكريم والســنة النبويــة في التعليل يُبيِّن أنَّ الله تعالى قد شــرع 
أحكامــه لمقاصــدَ عظيمة جلبــت للنــاس مصالحهم ودفعــت عنهم المفاســد، وأبان 
ســبحانه ما في الأفعال من مفاســد حثًّا على اجتنابها، وما في بعضها من المصالح ترغيبًا 

في إتيانها.
ــبَبُ، وَالْأمََارَةُ،  5- للعلة أســماء متعددة تختلف باختلاف الاصطلاحات: منها السَّ

اعِي وغيرها. وَالدَّ
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ــة المتعدية هي التي توجد  في  غير  المحل المنصوص عليه بحيث تجاوزت  6- العِلَّ
المحــل الذي وجدت فيه إلى غيــره من المحلات الأخرى، وقد تكون منصوصة، وقد 

تكون مستنبطة.
7- العلــة القاصرة هي التي لا توجد في غير محل النص، ولا تتعداه إلى غيره، ولذا 

يسميها بعضهم بالعلة اللازمة أو العلة الواقفة.
8- العلة القاصرة الثابتة بنص أو إجماع متفق على صحة التعليل.

9- الحنفيــة ومن اقتفــى أثرهم لا يجيزون التعليل بالعلــة القاصرة لعدم فائدتها؛ إذ 
التعليــل عندهــم مرادف للقيــاس، وعليه فلا يصــح التعليل بالعلة القاصرة لأن شــرط 

التعدية غير متوفر فيها.
10- الشــافعية ومن وافقهم يرون أن التعليل أعــمُّ من القياس، فالعلة القاصرة وإن 
كان لا يحصــل فيهــا تعدية الحكم مــن الأصل إلى الفرع إلا أن لهــا فوائدَ أخرى كثيرة 

ذكرها العلماء، وقد سبق بيانها. وشرط صحة القياس تعدية العلة.
11- العلــة القاصرة لها ثلاث صــور، فإما أن تكون محل الحكــم، كتعليل الربا في 
ا، أو أن تكون  الذهــب والفضة بالذهبية والفضية وكتعليل تحريــم الربا في البر لكونه برًّ
جــزء المحل الخــاص به دون غيــره، كتعليل نقض الوضــوء في الخارج من الســبيلين 
بالخــروج منهمــا، أو أن تكــون وصف المحل الخــاص به دون غيــره، كتعليل الربا في 

الذهب والفضة بكونهما أثمان الأشياء، وهذا الوصف لازم لهما في غالب الأقطار.
12- الحنفيــة لما أضافوا الحكم إلــى النص أبطلوا فائدة التعليــل بالعلة القاصرة، 
فالحكــم ثابــت عندهم بالنــص، ولا حاجــة للتعليل بالعلــة القاصرة، بينمــا الجمهور 
زوا التعليــل بالعلة القاصــرة لإفادتها في معرفة  أضافــوا الحكــم إلى العلة، ومــن ثَمَّ جوَّ

الباعث على الحكم.
13- تعددت الآراء في نوع الخلاف في مسألة التعليل بالعلة القاصرة أمعنوي هو أم 
لفظــي؟ وبكلٍّ قد قيــل، إلا أن الأقرب للصواب أنه معنوي؛ للثمرة الفقهية المبنية عليه 

السابق بيانها.
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14- الخــارج مــن غير الســبيلين غير ناقض للوضــوء عند المالكية والشــافعية؛ إذ 
العلــة عندهم قاصــرة على نقض الوضــوء بالخارج من الســبيلين فقط، بينمــا الحنفية 
يرون نقض الوضوء من الخارج من غير السبيلين؛ إذ العلة عندهم متعدية، وهي مطلق 
خروج النجاســة من بدن الآدمي، فثم خروج نجاســة من البدن فناقض للوضوء ســواء 

خرج من السبيلين أو غيرهما.
15- علــة الربــا في النقدين )الثَّمنيَِّــة( عند المالكية والشــافعية، وهي علة قاصرة لا 
يقاس عليها، بينما الحنفية اعتبروا العلة هي الوزن مع اتحاد الجنس، وهي علة متعدية 

يقاس عليها الحديد والنحاس والرصاص وكل موزون، فيجري فيها الربا كالنقدين.
16- وجبت الكفارة مع القضاء عند المالكية والحنفية على شــخص جامع زوجته 

في نهار رمضان لعلة هتك حرمة الشهر، وهي علة متعدية.
بينما الشــافعية خصوا وجــوب الكفارة على من جامع زوجتــه في نهار رمضان فقط 

د الأكل أو الشرب، وهي علة قاصرة. لخصوص الجماع دون مُتَعَمِّ
17- العلة في وجوب النفقة على الأقارب عند الشــافعية هي البعضية، وهي قاصرة 

على الوالدين وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا فقط دون غيرهم.
بينما الحنفية لم يعتبروا العلة التي اعتبرها الشافعية لعدم صحة العلة القاصرة عندهم 

فعللوا الوجوب بعموم الرحم وهي متعدية فتشمل الوالدين والمولدين وغيرهم.
18- الشــافعية ومــن وافقهم خصوا المــاء دون غيره لإزالة النجــس ورفع الحدث 
لخصوصيــة فيه، ومــن ثم فإن العلة هنا قاصــرة ولا يقاس عليها وقد جــاز التعليل بها. 
بينما الحنفية لا يقولون بجواز التعليل بالعلة القاصرة، ومن ثم قاســوا ســائر المائعات 

الأخرى غير الماء في إزالة النجس ورفع الحدث على الماء.

هذه هي أهم نتائج التي توصلت إليها في هذا البحث.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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أهم المصادر والمراجع

أولًا القرآن الكريم وعلومه: 
- القرآن الكريم.

- تفســير القرآن العظيــم: للإمام ابن كثير أبي الفداء إســماعيل بن عمر البصري ثم 
الدمشــقي )ت: 774هـ(، المحقق: ســامي بن محمد ســلامة، الناشــر: دار طيبة للنشر 

والتوزيع، الطبعة: الثانية 1420هـ- 1999م.
- تفســير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفســير الكبير: للإمام فخر الدين الرازي أبي 
عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي )ت: 606هـ(، الناشر: دار إحياء 

التراث العربي- بيروت، الطبعة: الثالثة، 1420هـ.
- تفســير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن: للإمام القرطبي أبي عبد الله محمد بن 
أحمــد بــن أبي بكر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي )ت: 671هـــ(، تحقيــق: أحمد 
الــبردوني وإبراهيــم أطفيش، الناشــر: دار الكتب المصريــة- القاهرة، الطبعــة: الثانية، 

1384هـ - 1964م.
- تفســير النيســابوري= غرائب القرآن ورغائــب الفرقان: لنظام الدين الحســن بن 
محمد بن حســين النيسابوري )ت: 728هـ(، المحقق: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: 

دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الأولى- 1416هـ.
- معــاني القــرآن وإعرابــه: للزجــاج إبراهيم بن الســري بــن ســهل )ت: 311هـ(، 
المحقــق: عبد الجليل عبده شــلبي، الناشــر: عالــم الكتب، بيروت، الطبعــة: الأولى، 

1408هـ- 1988م.
ثانيًا: السنة وعلومها: 

- الســنة لأبــي بكر بــن أبي عاصم أحمد بــن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشــيباني 
)ت: 287هـــ(، المحقــق: محمد ناصــر الدين الألباني، الناشــر: المكتب الإســلامي، 

بيروت، الطبعة: الأولى، 1400 هــ.
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- الســنن الكــبرى: لأبــي بكــر البيهقــي أحمــد بــن الحســين بــن علي بن موســى 
الخُسْــرَوْجِردي الخراســاني )ت: 458هـ(، المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشــر: 

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الثالثة، 1424 هـ- 2003م.
- الســنن الكبرى: للنســائي أبي عبد الرحمن أحمد بن شــعيب بن علي الخراساني 
)ت: 303هـ(، تحقيق: حســن عبد المنعم شــلبي، أشــرف عليه: شــعيب الأرناؤوط، 

الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة: الأولى، 1421هـ- 2001م.
- المدخل إلى السنن الكبرى: لأبي بكر البيهقي )ت: 458هـ(، المحقق: د. محمد 
ضيــاء الرحمــن الأعظمــي، الناشــر: دار الخلفاء للكتاب الإســلامي- الكويت، ســنة 

الطبع: بدون.
- المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويــه بن نُعيم بن الحكم النيســابوري )ت: 405هـــ(، تحقيق: مصطفى عبد القادر 

عطا، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الأولى، 1411هـ- 1990م.
- المعجــم الكبيــر: للطــبراني )ت: 360هـــ(، المحقــق: حمــدي بن عبــد المجيد 

السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية- القاهرة، الطبعة: الثانية.
- جامــع بيــان العلــم وفضلــه: لابــن عبــد الــبر أبــي عمر يوســف بــن عبــد الله بن 
محمد بــن عبد البر بــن عاصم النمري القرطبــي )ت: 463هـ(، تحقيق: أبي الأشــبال 
الزهيــري، الناشــر: دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربية الســعودية، الطبعــة: الأولى، 

1414هـ- 1994م.
- ســنن أبي داود: للإمام أبي داود ســليمان بن الأشــعث بن إســحاق بن بشــير بن 
جِسْتاني )ت: 275هـ(، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد،  شــداد بن عمرو السِّ

الناشر: المكتبة العصرية، بيروت، سنة الطبع بدون.
- ســنن ابــن ماجــه: للإمــام ابــن ماجــه أبــي عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي 
)ت: 273هـــ(، المحقق: شــعيب الأرنؤوط، الناشــر: دار الرســالة العالميــة، الطبعة: 

الأولى، 1430هـ- 2009م.
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- ســنن الترمذي = الجامع الكبير: للإمام أبي عيســى الترمذي محمد بن عيسى بن 
سَوْرة بن موسى بن الضحاك )ت: 279هـ(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد 
عبــد الباقي، وإبراهيم عطوة، الناشــر: شــركة مكتبة ومطبعة مصطفــى البابي الحلبي- 

مصر، الطبعة: الثانية، 1395هـ- 1975م.
- ســنن الدارقطني: للأبي الحســن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مســعود بن 
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )ت: 385هـ(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، حسن 
عبــد المنعم شــلبي، أحمد برهوم، الناشــر: مؤسســة الرســالة، بيروت لبنــان، الطبعة: 

الأولى، 1424هـ- 2004م.
- الســنن الصغــرى للنســائي = المجتبى من الســنن: لأبي عبد الرحمــن أحمد بن 
شعيب بن علي الخراساني النسائي )ت: 303هـ(، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: 

مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب، الطبعة: الثانية، 1406هـ- 1986م.
- شــرح السنة: للبغوي أبي محمد الحســين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الشــافعي )ت: 516هـ(، تحقيق: شــعيب الأرنؤوط، محمد زهير الشــاويش، الناشر: 

المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الثانية، 1403هـ- 1983م.
- شــعب الإيمــان: للبيهقــي )ت: 458هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عبــد العلــي عبــد 
الحميــد حامــد، الناشــر: مكتبة الرشــد للنشــر والتوزيع بالريــاض، الطبعــة: الأولى، 

1423هـ- 2003م.
- صحيــح ابــن خزيمــة: لأبي بكــر محمد بن إســحاق بن خزيمــة بــن المغيرة بن 
صالح بــن بكــر الســلمي النيســابوري )ت: 311هـــ(، المحقــق: د. محمــد مصطفى 

الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت. سنة الطبع: بدون.
- صحيــح البخــاري= الجامــع المســند الصحيــح المختصــر من أمور رســول الله 
 وســننه وأيامه: للإمام البخاري محمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري 
الجعفــي )ت: 256هـــ(، المحقــق: محمد زهير بن ناصــر الناصر، الناشــر: دار طوق 

النجاة، الطبعة: الأولى، 1422هـ.
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- صحيح مسلم = المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
: للإمــام مســلم بــن الحجــاج أبي الحســن القشــيري النيســابوري )ت: 
261هـ(، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت، 

سنة الطبع بدون.
- غريــب الحديث: لابــن الجوزي جمال الديــن أبي الفرج عبــد الرحمن بن علي 
)ت: 597هـــ(، المحقــق: د.عبد المعطــي أمين، الناشــر: دار الكتب العلميــة، لبنان، 

الطبعة: الأولى، 1985م.
- مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــيباني )ت: 241هـــ(، 
المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، الناشــر: دار الحديــث- القاهــرة، الطبعــة: الأولى، 

1416هـ- 1995م.
- مســند الإمام أحمد بن حنبل )ت: 241هـ(، المحقق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: 

مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1421هـ- 2001م.
- مســند الإمــام الشــافعي: محمــد بــن إدريــس بن العبــاس بــن عثمان بن شــافع 
)ت: 204هـ(، تحقيق: محمد عابد الســندي، محمد زاهد بن الحسن الكوثري، السيد 
يوســف علي الزواوي، الســيد عزت العطار الحســيني، الناشــر: دار الكتــب العلمية، 

بيروت- لبنان، عام النشر: 1370هـ- 1951م.
- مــوارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: لأبي الحســن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
ســليمان الهيثمــي )ت: 807هـ(، المحقق: حســين ســليم أســد الــدّاراني- عبده علي 
الكوشك، الناشــر: دار الثقافة العربية، دمشق، الطبعة: الأولى، )1411- 1412هـ(= 

)1990- 1992م(.
- موطــأ الإمام مالــك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحــي المدني )ت: 179هـ(، 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشــر: دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان، عام 

النشر: 1406هـ- 1985م.
- اختلاف الحديث: للإمام الشــافعي محمد بن إدريس )ت: 204هـ(، الناشر: دار 

المعرفة- بيروت، سنة النشر: 1410هـ- 1990م.
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- الاســتذكار لابن عبد البر يوسف بن عبد الله )ت: 463هـ(، تحقيق: سالم محمد 
عطــا، محمــد علي معــوض، الناشــر: دار الكتب العلميــة- بيروت، الطبعــة: الأولى، 

1421 هــ- 2000م.
- التمهيــد لمــا في الموطأ مــن المعاني والأســانيد: لابــن عبد الــبر )ت: 463هـ(، 
ت: مصطفــى بن أحمــد العلوي، محمــد عبد الكبير، الناشــر: وزارة عمــوم الأوقاف 

والشؤون الإسلامية، المغرب، سنة: 1387هـ.
- المنتقــى شــرح الموطأ للإمــام: أبي الوليد ســليمان بــن خلف بن ســعد الباجي 

الأندلسي )ت: 474هـ(، الناشر: مطبعة السعادة، مصر، الطبعة: الأولى، 1332هـ.
- الـــمُعْلم بفوائد مســلم: لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمــر المازري )المتوفى: 
536هـ(، المحقق: فضيلة الشــيخ محمد الشاذلي النيفر، الناشر: الدار التونسية للنشر، 

الطبعة: الثانية، 1988م، والجزء الثالث صدر بتاريخ 1991م.
- إكِمَالُ الـــمُعْلمِِ بفَوَائدِِ مُسْــلمِ: للقاضي عياض بن موســى بــن عياض اليحصبي 
)المتوفى: 544هـ(، المحقق: د.يحْيَى إسِْــمَاعِيل، الناشــر: دار الوفاء للطباعة والنشر، 

مصر، الطبعة: الأولى، 1998م.
- المفهــم لما أشــكل من تلخيص كتاب مســلم: لأبــي العباس أحمــد بن عمر بن 
إبراهيــم القرطبــي )ت: 656هـــ(، حققــه وعلــق عليــه وقــدم لــه: محيــي الدين ديب 
ميســتو، أحمد محمد السيد، يوســف علي بديوي، محمود إبراهيم بزال، الناشر: )دار 
ابن كثير، دمشــق- بيــروت(، )دار الكلم الطيب، دمشــق- بيــروت(، الطبعة: الأولى، 

1417هـ- 1996م.
- اختصــار صحيــح البخــاري وبيــان غريبــه: لأبــي العبــاس القرطبــي، المحقق: 
رفعــت فوزي عبد المطلب، الناشــر: دار النوادر، دمشــق- ســوريا، الطبعــة: الأولى، 

1435هـ- 2014م.
- القبــس في شــرح موطــأ مالك بن أنــس: للقاضي محمــد بن عبد الله أبــي بكر بن 
العربــي المالكي )ت: 543هـــ(، ت: د.محمد عبد الله ولد كريم، الناشــر: دار الغرب 

الإسلامي، الطبعة: الأولى، 1992م.
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- المســالكِ في شــرح مُوَطَّأ مالــك: للقاضي ابــن العربي المعافــري المالكي، ت: 
ــليماني، الناشــر: دَار الغَــرب الإســلامي، الطبعــة: الأولــى،  محمــد بــن الحســين السُّ

1428هـ- 2007م.
- شرح الإلمام بأحاديث الأحكام: لابن دقيق العيد تقي الدين أبي الفتح محمد بن 
علــي بن وهــب )المتوفى: 702هـ( ت: محمــد خلوف العبد الله، الناشــر: دار النوادر، 

سوريا، الطبعة: الثانية، 2009م.
- إحــكام الإحكام شــرح عمــدة الأحكام: لابن دقيق العيد، الناشــر: مطبعة الســنة 

المحمدية، الطبعة: بدون طبعة، وبدون تاريخ.
- العــدة في شــرح العمــدة في أحاديــث الأحكام: لابــن العطار علي بــن إبراهيم بن 
داود بــن ســلمان علاء الديــن )المتــوفى: 724هـ(، ت: نظــام محمد صالــح يعقوبي، 
الناشــر: دار البشــائر الإســلامية للطباعــة والنشــر والتوزيع، لبنــان، الطبعــة: الأولى، 

1427هـ- 2006م.
- ريــاض الأفهام في شــرح عمدة الأحــكام: للفاكهاني أبي حفــص عمر بن علي بن 
سالم بن صدقة اللخمي )المتوفى: 734هـ(، ت: نور الدين طالب، الناشر: دار النوادر، 

سوريا، الطبعة: الأولى، 2010م.
-التوضيح لشرح الجامع الصحيح: لابن الملقن سراج الدين عمر بن علي بن أحمد 
الشافعي )ت: 804هـ(، الناشر: دار النوادر، دمشق- سوريا، الطبعة: الأولى، 2008م.
- تحفــة الأحوذي بشــرح جامــع الترمذي: لأبي العلا محمد عبــد الرحمن بن عبد 
الرحيــم المباركفــوري )ت: 1353هـــ(، الناشــر: دار الكتــب العلمية، بيروت، ســنة 

الطبع: بدون.
- سبل السلام شرح بلوغ المرام: للإمام الصنعاني محمد بن إسماعيل بن صلاح بن 
محمــد الحســني، )المتــوفى: 1182هـ(، الناشــر: دار الحديــث، الطبعة: بــدون طبعة 

وبدون تاريخ.
- شرح النووي على مسلم = المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: للإمام أبي 
زكريــا محيي الدين يحيى بن شــرف النووي )ت: 676هـ(، الناشــر: دار إحياء التراث 

العربي- بيروت، الطبعة: الثانية، 1392.
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- عمدة القاري شــرح صحيح البخاري: لبدر الدين العيني )ت: 855هـ(، الناشــر: 
دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة وسنة الطبع: بدون.

- فتــح الباري شــرح صحيح البخــاري: للإمام أحمد بن علي بن حجر العســقلاني 
الشــافعي )ت: 852هـ(، الناشــر: دار المعرفة- بيروت، 1379، ودار الريان للتراث، 
القاهــرة، الطبعة الأولى )1407هـ- 1986م(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، محب 

الدين الخطيب.
- مرقاة المفاتيح شرح مشــكاة المصابيح: للملا علي القاري بن )سلطان( محمد، 
أبي الحســن نور الديــن )ت: 1014هـ(، الناشــر: دار الفكر، بيروت- لبنــان، الطبعة: 

الأولى، 1422هـ- 2002م.
- نيــل الأوطار شــرح منتقــى الأخبار من أحاديث ســيد الأخيار: للإمام الشــوكاني 
محمــد بــن علي بن محمــد بن عبد الله اليمنــي )ت: 1250هـ(، تحقيــق: عصام الدين 

الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى، 1413هـ- 1993م.
- البــدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشــرح الكبير: لابن الملقن 
ســراج الدين أبي حفص عمر بن علي الشــافعي )ت: 804هـ(، المحقق: مصطفى أبو 
الغيط، عبد الله بن ســليمان، الناشــر: دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض- السعودية، 

الطبعة: الأولى، 1425هـ- 2004م.
- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للإمام ابن حجر العســقلاني 
)ت: 852هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الطبعة الأولى 1419هـ- 1989م.
- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: للإمام ابن الجوزي جمال الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت: 597هـ(، المحقق: إرشاد الحق الأثري، 
الناشر: إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد، باكستان، الطبعة: الثانية، 1401هـ- 1981م.
- المقاصد الحســنة في بيان كثير من الأحاديث المشــتهرة على الألسنة: للسخاوي 
شــمس الدين أبــي الخير محمد بن عبــد الرحمن بن محمد )ت: 902هـــ(، المحقق: 
محمــد عثمــان الخشــت الناشــر: دار الكتــاب العربــي- بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 

1405هـ- 1985م.
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- تحفــة الطالــب بمعرفــة أحاديــث مختصــر ابــن الحاجب: للإمــام ابــن كثير أبي 
الفــداء إســماعيل بن عمر )ت: 774هـ(، الناشــر: دار ابن حزم، الطبعــة: الطبعة الثانية 

1416هـ- 1996م.
- موافقــة الخُبر الخَبَر في تخريــج أحاديث المختصر: للإمام ابن حجر العســقلاني 
)ت: 852 هـ(، حققه وعلق عليه: حمدي عبد المجيد الســلفي، صبحي الســيد جاسم 
السامرائي، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض- المملكة العربية السعودية، 

الطبعة: الثانية، 1414هـ- 1993م.
- نصــب الرايــة لأحاديــث الهداية مع حاشــيته بغيــة الألمعي في تخريــج الزيلعي: 
للزيلعي جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوســف بن محمد الزيلعي )ت: 762هـ(، 
المحقق: محمد عوامة، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت- لبنان، الطبعة: 

الأولى، 1418هـ- 1997م.
-مقدمــة ابــن الصــلاح: لعثمــان بن الصــلاح عبــد الرحمن بن موســى الشــافعي 

)ت: 643هـ(، تحقيق: د.عائشة عبد الرحمن )بنت الشاطئ(، الناشر: دار المعارف.
- غريب الحديث للخطابي: أبي ســليمان حمد بــن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
البســتي )ت: 388هـــ(، المحقق: عبد الكريــم إبراهيم الغرباوي، الناشــر: دار الفكر، 

الطبعة: 1402هـ- 1982م.
ثالثًا: العقيدة: 

- المغني في أبواب التوحيد والعدل: للقاضي عبد الجبار المعتزلي، تحقيق الأستاذ 
محمد علي النجار، د.عبد الحليم النجار.

- مقــالات الإســلاميين واختلاف المصلين: لأبي الحســن علي بن إســماعيل بن 
إســحاق الأشــعري )ت: 324هـ(، المحقق: نعيم زرزور، الناشــر: المكتبة العصرية، 

الطبعة: الأولى، 1426هـ- 2005م.
- الاعْتصَِام: للإمام الشاطبي إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشــاطبي )ت: 790هـــ(، تحقيق ودراســة: الجزء الأول: د. محمد بــن عبد الرحمن 
الشقير، الجزء الثاني: د. سعد بن عبد الله آل حميد، الجزء الثالث: د هشام بن إسماعيل 
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الصيني، الناشــر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: 
الأولى، 1429هـ- 2008م.

- الفــرق بيــن الفــرق وبيــان الفرقــة الناجية: لعبــد القاهر بــن طاهر بــن محمد بن 
عبد الله البغدادي التميمي الإســفراييني، أبي منصور )ت: 429هـ(، الناشر: دار الآفاق 

الجديدة- بيروت، الطبعة: الثانية، 1977م.
- الفصــل في الملل والأهواء والنحل: للإمام ابن حزم أبي محمد علي بن أحمد بن 
ســعيد بن حزم الأندلســي القرطبي الظاهري )ت: 456هـ(، الناشر: مكتبة الخانجي- 

القاهرة، سنة الطبع: بدون.
- الملــل والنحل: للشهرســتاني أبي الفتح محمد بن عبــد الكريم بن أبي بكر أحمد 

)المتوفى: 548هـ(، الناشر: مؤسسة الحلبي، الطبعة وسنة الطبع: بدون.
رابعًا: أصول الفقه: 

- أصول السرخسي: للإمام السرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل )ت: 483هـ(، 
الناشر: دار المعرفة- بيروت، الطبعة وسنة الطبع: بدون.

- أصــول الشاشــي: لنظــام الدين أبــي علي أحمد بن محمد بن إســحاق الشاشــي 
)ت: 344هـ(، الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت، الطبعة وسنة الطبع: بدون.

- أصول الفقه: للأســتاذ الدكتور/ محمد أبو النور زهير )ت: 1408هـ(، الناشــر: 
المكتبة الأزهرية للتراث، الطبعة وسنة الطبع: بدون.

- أصــول الفقه الإســلامي: للدكتور/ وهبــه الزحيلــي )ت: 1436هـ- 2015م(، 
الناشر دار الفكر للطبعة والتوزيع والنشر بدمشق، الطبعة الأولى 1406هـ- 1986م.

رْعِيَّةِ: للدكتور محمد بن  سُــول  وَدَلالَتُهَا عَلَى الأحَْكَامِ الشَّ - أَفْعَالُ الرَّ
ســليمان بن عبد الله الأشقر )ت: 1430هـ(، الناشر: مؤسســة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع، بيروت- لبنان، الطبعة: السادسة، 1424هـ- 2003م، أصل الكتاب: رسالة 

دكتوراه- كلية الشريعة- جامعة الأزهر.
- إرشــاد الفحــول إلى تحقيق الحــق من علم الأصول: الإمام الشــوكاني محمد بن 
علي بن محمد بن عبد الله )ت: 1250هـ(، ت: الشــيخ أحمد عزو عناية، الناشــر: دار 

الكتاب العربي، دمشق، الطبعة الأولى 1999م.
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- الإبهاج في شــرح المنهاج: منهاج الوصول إلــى علم الأصول للقاضي البيضاوي 
)المتــوفى ســنة 785هـ(: للإمــام تقي الديــن علي بن عبد الــكافي بن علي بــن تمام بن 
حامد بن يحيى الســبكي وولده تــاج الدين أبي نصر عبد الوهاب، الناشــر: دار الكتب 

العلمية- بيروت، عام النشر: 1416هـ- 1995م.
- الإحــكام في أصول الأحكام: للإمام ابن حزم أبي محمد علي بن أحمد الظاهري 
)ت: 456هـــ(، المحقق: الشــيخ أحمد محمد شــاكر، الناشــر: دار الآفــاق الجديدة، 

بيروت، الطبعة وسنة الطبع: بدون.
- الإحــكام في أصــول الأحكام: للإمام الآمدي أبي الحســن علي بــن أبي علي بن 
محمد بن ســالم )ت: 631هـ(، ت: عبد الرزاق عفيفي، الناشــر: المكتب الإســلامي، 
بيــروت، لبنان، وهناك طبعة أخرى قد اعتمدت عليهــا أيضًا وهي طبعة: دار الصميعي 

للنشر والتوزيع، الرياض- السعودية، الطبعة الثانية، 1433هـ- 2012م.
- إيضــاح المحصــول من برهــان الأصول: لأبي عبــد الله محمد بن علــي بن عمر 
المــازري )ت 536 هـــ(، المحقق: د. عمار الطالبي، الناشــر: دار الغرب الإســلامي، 

الطبعة: الأولى.
-إحــكام الفصول في أحكام الأصــول: لأبي الوليد الباجي دار الغرب الإســلامي، 

بيروت، تحقيق د.عبد الله بن المحسن التركي، الطبعة الأولى، 1986م.
- البحر المحيط في أصول الفقه: للإمام الزركشــي بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
بهــادر )ت: 794هـــ(، تحقيــق لجنة من علمــاء الأزهر، الناشــر: دار الكتبــي، الطبعة: 

الأولى 1414هـ- 1994م.
- البرهــان في أصــول الفقــه: لإمام الحرمين عبــد الملك بن عبد الله بن يوســف بن 
محمــد الجوينــي، )ت: 478هـ(، تحقيق: صــلاح بن محمد بن عويضة، الناشــر: دار 

الكتب العلمية، لبنان، الطبعة: الأولى، 1997م.
- التبصرة في أصول الفقه: للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
)ت: 476هـــ(، المحقق: د. محمد حســن هيتو، الناشــر: دار الفكر، دمشــق، الطبعة: 

الأولى، 1403هـ.
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- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه: للمرداوي علاء الدين أبي الحسن علي بن 
ســليمان الحنبلــي )ت: 885هـ(، تحقيق: د.عبد الرحمن الجبريــن، د. عوض القرني، 

الناشر: مكتبة الرشد- السعودية، الرياض، الطبعة: الأولى 1421هـ- 2000م.
- التحصيل من المحصول: لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي )ت: 682(، 
تحقيق: د.عبد الحميد علي أبو زنيد، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

1408هــ- 1988م.
- التحقيــق والبيــان في شــرح البرهــان في أصــول الفقــه: للإمام علي بن إســماعيل 
الإبيــاري )ت: 618هـــ(، تحقيــق: الدكتور/ علي بــن عبد الرحمن بســام الجزائري، 
الناشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر، الطبعة الأولى، 1434هـ- 2013م.
- التقرير والتحبير في شرح التحرير: لأبي عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن 
محمــد المعروف بابــن أمير حاج، ويقال له: ابن الموقــت الحنفي )المتوفى: 879هـ(، 

الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1403هـ- 1983م.
- التقريب والإرشــاد )الصغير(: لأبي بكر الباقلاني محمد بن الطيب بن محمد بن 
جعفر بن القاســم، القاضي أبي بكر الباقلاني المالكي )ت: 403 هـ(، المحقق: د. عبد 
الحميد بن علي أبو زنيد، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثانية، 1418هـ- 1998م.
- التلخيــص في أصول الفقه، لإمــام الحرمين أبي المعالي )ت: 478هـ(، المحقق: 
عبد الله جولم النبيالي وشــبير أحمد العمري، الناشــر: دار البشائر الإسلامية- بيروت، 

سنة النشر: بدون.
- التمهيــد في تخريــج الفــروع علــى الأصــول: للإمــام الإســنوي عبــد الرحيم بن 
الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، أبي محمد، جمال الدين )ت: 772هـ(، المحقق: 

د. محمد حسن هيتو، الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة: الأولى، 1400هـ.
- التمهيــد في أصول الفقه: لمحفوظ بن أحمد بن الحســن أبــي الخطاب الكَلْوَذَاني 
الحنبلــي )ت: 510هـ(، المحقق: مفيد محمد أبو عمشــة )الجــزء 1- 2( ومحمد بن 
علي بــن إبراهيــم )الجــزء 3- 4(، الناشــر: مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــتراث 

الإسلامي- جامعة أم القرى، الطبعة: الأولى، 1406هـ- 1985م.
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- تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد: للحافظ العلائي صلاح الدين خليل بن 
كيكلــدي بــن عبــد الله )ت: 761هـ( المحقــق: د. إبراهيم محمد، الناشــر: دار الكتب 

الثقافية- الكويت.
- تفصيــل الإجمــال في تعــارض الأقــوال والأفعــال: للحافــظ العلائــي، تحقيــق 

أ. د. محمد إبراهيم الحفناوي، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1996.
-تعليل الأحكام: د.محمد مصطفى شلبي، مطبعة الأزهر 1947.

- تعليل الأحكام الشــرعية بين أهل الســنة والفقهاء: أ.د محمود حامد عثمان، ط. 
1434هـ- 2013م.

- الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: لشهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
)812- 893 هـ(، ت: ســعيد بن غالب كامل المجيدي، الناشــر: الجامعة الإسلامية، 

المدينة المنورة- المملكة العربية السعودية، عام النشر: 1429هـ- 2008م.
- الــردود والنقــود شــرح مختصــر ابــن الحاجــب: للإمــام البابــرتي محمــد بــن 
محمود بــن أحمــد البابرتي الحنفــي )ت: 786هــ(، تحقيق د.ضيــف الله بن صالح بن 
عون العمري، الناشــر: مكتبة الرشــد ناشــرون، الرياض- الســعودية، الطبعة الأولى، 

1426هـــ- 2005م.
- الرســالة: للإمام الشــافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )ت: 204هـ(، المحقق: 

أحمد شاكر، الناشر: مكتبه الحلبي، مصر، الطبعة: الأولى، 1358هـ- 1940م.
- سلاســل الذهــب: للإمام بــدر الدين الزركشــي )ت: 794هــــ(، تحقيق: محمد 
المختار بن محمد الأمين الشنقيطي، الناشر: بدون، الطبعة الثانية 1423هــ- 2002م.
- الســبب عند الأصوليين: أ.د. عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة، الناشر: جامعة 

الإمام محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية، 1399هـ- 1980م.
- العــدة في أصــول الفقــه: للقاضــي أبي يعلــى، محمد بن الحســين بــن محمد بن 
خلف بــن الفــراء )ت: 458هـــ(، تحقيق: د أحمد بــن علي بن ســير المباركي، جامعة 

الملك محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة: الثانية 1990م.
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- العقــد المنظوم في الخصوص والعموم: لشــهاب الديــن أحمد بن إدريس القرافي 
)626- 682 هـــ(، تحقيق: د. أحمد الختم عبد الله الناشــر: دار الكتبي، مصر الطبعة: 

الأولى، 1999م.
- الغيث الهامع شــرح جمع الجوامع: لولــي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم 
العراقــي )ت: 826هـ(، المحقق: محمــد تامر حجازي، الناشــر: دار الكتب العلمية، 

الطبعة: الأولى، 1425هـ- 2004م.
-الفصــول في الأصول = أصول الجصاص: للإمــام أحمد بن علي أبي بكر الرازي 
الجصــاص الحنفي )ت: 370هـ(، الناشــر: وزارة الأوقاف الكويتيــة، الطبعة: الثانية، 

1414هـ- 1994م.
- الفوائد الســنية في شــرح الألفيــة: للبرماوي شــمس الدين محمد بــن عبد الدائم 
الشافعي )ت 831 هـ(، تحقيق: عبد الله رمضان موسى، الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية 

للتحقيق والنشر والبحث العلمي- مصر، الطبعة: الأولى، 1436هـ- 2015م.
- الفقيــه والمتفقه: لأبي بكر أحمد بن علي بــن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي )ت: 463هـ(، المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، الناشر: 

دار ابن الجوزي، السعودية، الطبعة: الثانية 1421هـ.
-الفكر الأصولي: للدكتور/ عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، الناشر: دار الشروق، 

جدة، الطبعة الأولى، سنة 1403هــ- 1983م.
- القواعــد والفوائــد الأصولية وما يتبعها من الأحــكام الفرعية: لابن اللحام، علاء 
الدين أبي الحســن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشــقي الحنبلي )ت: 803هـ(، 
المحقق: عبد الكريم الفضيلي، الناشر: المكتبة العصرية، الطبعة: 1420هـ- 1999م.
- اللمع في أصول الفقه: للشــيخ أبي إســحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
)ت: 476هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الطبعة الثانية 1424هـ- 2003م.

- المحصــول في أصــول الفقه: لابن العربي القاضي محمد بــن عبد الله أبي بكر بن 
العربــي المعافري الإشــبيلي المالكي )ت: 543هـ(، المحقق: حســين علي اليدري- 

سعيد فودة، الناشر: دار البيارق- عمان، الطبعة: الأولى، 1420هـ- 1999م.
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- المحصــول: للإمــام الرازي أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحســن بن الحســين 
التيمــي الرازي الملقب بفخــر الدين الرازي )ت: 606هـ(، دراســة وتحقيق: الدكتور 
طه جابر فياض العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 1418هـ- 1997م.
- المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرســول : لأبي شــامة 
المقدســي شــهاب الدين أبي القاســم عبد الرحمن بن إســماعيل بن إبراهيم بن عثمان 
المقدســي الدمشــقي الشــافعي )ت: 665هــ(، تحقيــق محمود صالح جابر، الناشــر: 

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1432هــ- 2011م.
- المدخــل إلى مذهب الإمام أحمد بــن حنبل: لابن بدران عبد القادر بن أحمد بن 
مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران )ت: 1346هـ(، المحقق: د. عبد الله بن عبد 

المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة: الثانية، 1401هــ.
- المســتصفى: للإمــام الغزالــي أبــي حامــد محمــد بن محمــد الغزالي الطوســي 
)ت: 505هـــ(، تحقيق: محمد عبد الســلام عبد الشــافي، الناشــر: دار الكتب العلمية، 

الطبعة: الأولى 1413هـ- 1993م.
: مجد الدين عبد السلام  - المســودة في أصول الفقه: لآل تيمية -بدأ بتصنيفها الجدُّ
ابــن تيمية )ت: 652هـ(، وأضاف إليها الأب: عبد الحليم ابن تيمية )ت: 682هـ(، ثم 
أكملهــا الابن الحفيد: أحمد ابن تيمية )728هـــ(-، المحقق: محمد محيي الدين عبد 

الحميد، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة وسنة الطبع: بدون.
- المعتمد في أصول الفقه: لأبي الحســين البصري محمد بن علي الطيب المعتزلي 
)المتــوفى: 436هـــ(، المحقق: خليل الميــس، الناشــر: دار الكتب العلميــة، بيروت، 

الطبعة: الأولى 1403هــ.
- المنخــول مــن تعليقات الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوســي 
)ت: 505هـــ(، تحقيــق: الدكتــور محمد حســن هيتو، الناشــر: دار الفكــر المعاصر، 

بيروت- لبنان، الطبعة: الثالثة 1419هـ- 1998م.
- المنهاج في ترتيب الحِجاج: لأبي الوليد ســليمان بن خلف الباجي )ت 474هـ(، 
المحقق: عبد المجيد تركي، دار النشــر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الثالثة 

سنة الطبع: 2001م.
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- مقدمــة في أصول الفقه: لابــن القصار المالكي علي بن عمر بــن أحمد البغدادي 
)المتوفى: 397هـ(، تحقيق: د.مصطفى مخدوم، دار المعلمة للنشر والتوزيع، الرياض، 

الطبعة الأولى، 142هــ- 1999م.
بُ في عِلْمِ أُصُــولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ: للدكتور عبــد الكريم بن علي بن محمد  - الْمُهَــذَّ

النملة، دار النشر: مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى: 1420هـ- 1999م.
- الموافقــات: للإمــام الشــاطبي إبراهيم بن موســى بن محمد اللخمــي الغرناطي 
الشهير بالشاطبي )المتوفى: 790هـ(، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، 

الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: الطبعة الأولى 1417هـ- 1997م.
- الوصول إلى الأصول: لابن برهان أحمد بن علي البغدادي )ت: 518هــ(، تحقيق 
الدكتور/ عبد الحميد أبو زنيد، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، 1403هــ- 1983م.
- الوَاضِــح في أصُــولِ الفِقــه: لأبي الوفاء علي بــن عقيل بن محمد بــن عقيل )ت: 
513هـ(، ت: د.عَبد الله بن عَبد الـــمُحسن التركي، الناشــر: مؤسســة الرســالة للطباعة 

والنشر، لبنان، الطبعة: الأولى، 1999م.
-الوجيز في أصول الفقه الإســلامي: د.محمد مصطفى الزحيلي، الناشر: دار الخير 

للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق- سوريا، الطبعة: الثانية، 1427هـ- 2006م.
- بيان المختصر شــرح مختصر ابن الحاجب: لشمس الدين الأصفهاني محمود بن 
عبــد الرحمن بن أحمد بن محمد، )ت: 749هـ(، المحقق: محمد مظهر بقا، الناشــر: 

دار المدني، السعودية، الطبعة: الأولى، 1986م.
- بذل النظر في الأصول: للأســمندي محمــد بن عبد الحميد الحنفي )ت552هـ(، 
الطبعــة:  القاهــرة،  الــتراث،  مكتبــة  الناشــر:  الــبر،  عبــد  زكــي  د.محمــد   تحقيــق: 

الأولى، 1992م.
- تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول: لأبي زكريا يحيى بن موسى الرهوني 
)ت: 773هــــ(، تحقيــق: الدكتور الهادي بن الحســين شــبيلي، الناشــر: دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الإمارات، الطبعة الأولى، 1422هــ- 2002م.
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نْجــاني محمود بــن أحمد بن  - تخريــج الفــروع علــى الأصول: لشــهاب الدين الزَّ
محمود بن بختيار، أبي المناقب شــهاب الدين )المتوفى: 656هـ(، المحقق: د. محمد 

أديب صالح، الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة: الثانية، 1398هـ.
- تشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع لتــاج الديــن الســبكي: للإمــام الزركشــي 
)ت: 794هـ(، دراســة وتحقيق: د. ســيد عبــد العزيز، د. عبد الله ربيع، الناشــر: مكتبة 

قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث، الطبعة: الأولى، 1418هـ- 1998م.
- تيســير التحرير: لمحمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي 

)ت: 972هـ(، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة وسنة الطبع: بدون.
- تيســير الوصول إلى منهــاج الأصول من المنقول والمعقــول: لابن إمام الكاملية 
كمال الدين بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن )ت: 874(، تحقيق: الأستاذ الدكتور/ 
عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، 

الطبعة الأولى، 1423هــ- 2002م.
- حاشــية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع: للشيخ حسن بن 
محمد بن محمود العطار الشافعي )ت: 1250هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: 

بدون طبعة وبدون تاريخ.
- حل العقد والعقل في شرح مختصر منتهى السؤل والأمل: لركن الدين الإستراباذي 
الحســن بــن محمــد بن شرفشــاه الموصلــي )ت: 715(، تحقيــق د.عبــد الرحمن بن 
محمد بــن عياض القرني، رســالة دكتوراه في أصول الفقه بكلية الشــريعة والدراســات 

الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، 1421هــ- 2000م.
- حاشــية الرهــاوي علــى شــرح ابن ملــك على المنــار: الناشــر: دار عثمــان، دار 

السعادات 1315هـ. 
- رفــع الحاجب عن مختصر ابــن الحاجب: لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين 
الســبكي )ت: 771هـــ(، تحقيق: علــي محمد معوض، عــادل أحمد عبــد الموجود، 

الناشر: عالم الكتب، بيروت، الطبعة: الأولى 1999م.
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- رفع النقاب عن تنقيح الشهاب: للشوشاوي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي 
)ت: 899(، تحقيــق: د.أحمــد بن محمد الســراح، الناشــر: مكتبة الرشــد ناشــرون، 

السعودية، الطبعة وسنة الطبع: بدون.
- روضــة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه: لابــن قدامة أبي محمد موفق الدين 
عبــد الله بــن أحمد بن محمد الحنبلي )ت: 620هـ(، الناشــر: مؤسســة الريَّان للطباعة 

والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1423هـ- 2002م.
- شرح التلويح على التوضيح: لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني )ت: 793هـ(، 

الناشر: مكتبة صبيح بمصر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
- شــرح الكوكــب المنير: لابن النجار الحنبلي تقي الديــن محمد بن أحمد بن عبد 
العزيــز الفتوحي )ت: 972هـ(، المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الناشــر: مكتبة 

العبيكان، الطبعة الثانية، 1997م.
- شرح تنقيح الفصول: للإمام القرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
)ت: 684هـ(، المحقق: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة، 

الطبعة: الأولى، 1973م.
- شــرح مختصر الروضــة: لنجم الدين الطوفي ســليمان بن عبد القــوي بن الكريم 
الطوفي الصرصري، )ت: 716هـ(، تحقيق: عبد الله بن عبد المحســن التركي، الناشر: 

مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1987م.
- شــرح المختصر في أصول الفقه: للقطب الشيرازي محمود بن مسعود بن مصلح 
الشــافعي )ت: 710(، المحقق: د.عبد اللطيف بن سعود بن عبد الله الصرامي، جامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى 1433هـ- 2012م.
- شــرح مختصر المنتهــى الأصولي: للقاضــي عضد الدين عبــد الرحمن الإيجي 
)ت: 756هــ( وعليه حاشية سعد الدين التفتازاني، وحاشية السيد الشريف الجرجاني، 
تحقيق: محمد حســن محمد حســن إســماعيل، الناشــر: دار الكتب العلمية، بيروت، 

الطبعة الأولى، 1424هـ- 2004م.



133

ة وأتدترُ  فِي الفُرُوعِ الفِقَهِيلة اصِرت ةِ القت عَلِيلِ بِالعِلل اُ  الُأصُولِيِ فِي التل الخِلت

- شــرح مختصــر المنتهى الأصولــي: لنظام الدين الأعرج الحســن بــن محمد بن 
الحســين النيســابوري )ت 728هــــ( مــن أول الكتــاب حتــى نهاية الإجمــاع، تحقيق 
الباحث، رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، عام 2017م.
- شــرح المعالــم في أصــول الفقــه: لابن التلمســاني عبد الله بن محمد علي شــرف 
الديــن أبي محمــد الفهري المصري )ت: 644هـ(، تحقيق: الشــيخ عــادل أحمد عبد 
الموجــود، الناشــر: عالم الكتب للطباعة والنشــر والتوزيع، بيــروت، الطبعة: الأولى، 

1419هـ- 1999م.
- شــرح اللمع: للشــيخ الشــيرازي تحقيق د.عبد المجيد تركي، الناشر: دار الغرب 

الإسلامي، لبنان، الطبعة الأولى 1988م.
- علم أصول الفقه: د.عبد الوهاب خلاف )ت: 1375هـ(، الناشــر: مطبعة المدني 

»المؤسسة السعودية بمصر« الطبعة وسنة الطبع: بدون.
- غاية الوصول في شرح لب الأصول: لشيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد بن 
زكريــا الأنصــاري، زين الدين أبي يحيى الســنيكي )ت: 926هـ(، الناشــر: دار الكتب 
العربيــة الكــبرى، مصر )أصحابهــا: مصطفــى البابي الحلبــي وأخويه(، الطبعة وســنة 

الطبع بدون.
- فصــول البدائع في أصول الشــرائع: لشــمس الديــن الفناري محمد بــن حمزة بن 
محمد، شــمس الدين )ت: 834هـ(، المحقق: محمد حســين محمد حسن إسماعيل، 

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1427هـ- 2006م.
- فواتــح الرحمــوت بشــرح مُســلَّم الثبــوت: للقاضي محــب الله بن عبد الشــكور 
البهــاري )ت: 1119هــ(، ضبطــه وصححه عبد الله محمود محمد عمر، الناشــر: دار 

الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1423هــ- 2002م.
- القاضــي ناصــر الديــن البيضــاوي وأثــره في أصــول الفقــه: أ.د. جــلال الديــن 

عبد الرحمن، الناشر: دار الكتاب الجامعي، الطبعة الأولى، 1401هــ- 1996م.
- قواطع الأدلة في الأصول: لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد 
المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي )ت: 489هـ(، المحقق: محمد حسن 
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محمد حسن إسماعيل الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 
1418هـ- 1999م.

- قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام: لســلطان العلماء عــز الدين عبــد العزيز بن 
عبد الســلام بن أبي القاســم بن الحسن السلمي الدمشقي )ت: 660هـ(، راجعه وعلق 
عليه: طه عبد الرؤوف ســعد، الناشــر: مكتبــة الكليات الأزهريــة- القاهرة )وصورتها 
دور عــدة مثــل: دار الكتب العلميــة- بيروت، ودار أم القرى- القاهــرة( طبعة: جديدة 

مضبوطة منقحة، 1414هـ- 1991م.
 -كشــف الأســرار شــرح أصول البزدوي: لعبــد العزيز بن أحمد بــن محمد، علاء 
الدين البخاري الحنفي )ت: 730هـ(، الناشــر: دار الكتاب الإســلامي، الطبعة: بدون 

طبعة وبدون تاريخ.
- لبــاب المحصــول في علــم الأصــول: لابــن رشــيق المالكــي )ت: 632هــــ(، 
تحقيــق: محمد غزالي، دار البحوث للدراســات الإســلامية، دبي، الإمــارات، الطبعة 

الأولى 2001م.
- مختصر منتهى الســؤل والأمل في علمي الأصــول والجدل: للإمام ابن الحاجب 
)ت: 646هــــ(، تحقيــق الدكتور/ نذير حمادو، الناشــر دار ابن حزم للطباعة والنشــر 

والتوزيع، الطبعة الأولى: 1427هـ- 2006م.
- مذكــرة في أصول الفقه: لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
الشــنقيطي )ت: 1393هـ(، الناشــر: مكتبة العلوم والحكم، المدينــة المنورة، الطبعة: 

الخامسة 2001م.
- مفتــاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: للشــريف أبي عبد الله التلمســاني 
محمد بن أحمد الحسني )ت: 771هـ(، تحقيق: محمد علي فركوس، الناشر: المكتبة 

المكية مؤسسة الريان، الطبعة الأولى، سنة النشر: 1998م.
- منتهــى الوصول والأمل في علمي الأصــول والجدل: للإمام ابن الحاجب جمال 
الدين أبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر )ت: 646(، الناشر: مطبعة السعادة مصر، 

الطبعة الأولى، 1326هـ.
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- ميزان الأصول في نتائج العقول: لعلاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي 
)ت: 539 هـ(، تحقيق: الدكتور محمد زكي عبد البر، الناشر: مطابع الدوحة الحديثة، 

قطر، الطبعة: الأولى، 1404هـ- 1984م.
-مَعْلَمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية: الناشــر مؤسســة زايد بن سلطان آل نهيان 

للأعمال الخيرية والإنسانية، الإمارات، الطبعة الأولى، 1434هــ- 2013م.
- نفائــس الأصــول في شــرح المحصــول: للإمــام القــرافي أحمد بــن إدريس )ت: 
684هـــ(، تحقيق: الشــيخ عــادل أحمد عبد الموجود، الناشــر: مكتبــة مصطفى الباز، 

الطبعة الأولى، سنة 1416هــ- 1995م.
- نهاية السول شرح منهاج الوصول: للإمام جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن 
علي الإســنوي الشــافعي )ت: 772هـ(، الناشــر: دار الكتب العلميــة، بيروت- لبنان، 
الطبعــة: الأولى 1420هـ- 1999م، وهناك نســخة أخرى مع حاشــية ســلم الوصول 

للشيخ بخيت المطيعي طبعة: عالم الكتب، بيروت.
- نهايــة الوصول في دراية الأصــول: لصفي الدين محمد بن عبــد الرحيم الأرموي 
الهندي )ت: 715 هـ(، المحقق: د. صالح بن ســليمان اليوســف- د. ســعد بن ســالم 
السويح، الناشر: المكتبة التجارية بمكة المكرمة، الطبعة: الأولى، 1416هـ- 1996م.
- نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول: للشيخ عيسى منون، الناشر: 

إدارة الطباعة المنيرية، مصر، الطبعة الأولى.
- نظرية المقاصد عند الإمام الشــاطبي: د.أحمد الريســوني، الناشــر: الدار العالمية 

للكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية، 1412هـ- 1992م.
- مقاصد الشــريعة الإسلامية: للشيخ محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن 
عاشــور )ت: 1393هـــ(، دار الســلام للطباعــة والنشــر، مصــر، الطبعــة الخامســة، 

1433- 2012م.
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خامسًا: الفقه: 
أ-الفقه الحنفي: 

- البحــر الرائق شــرح كنــز الدقائق: لزين الدين بــن إبراهيم بن محمــد، المعروف 
بابــن نجيم المصري )ت: 970هـ(، الناشــر: دار الكتاب الإســلامي، الطبعة: الثانية- 

بدون تاريخ.
- البناية شــرح الهداية: لبــدر الدين العيني أبي محمد محمود بن أحمد بن موســى 
الحنفــي )ت: 855هـ(، الناشــر: دار الكتب العلمية- بيروت، لبنــان، الطبعة: الأولى، 

1420هـ- 2000م.
- المبسوط: للإمام السرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل )ت: 483هـ(، الناشر: 

دار المعرفة- بيروت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 1414هـ- 1993م.
- بدائــع الصنائــع في ترتيب الشــرائع: لعلاء الديــن، أبي بكر بن مســعود بن أحمد 
الكاســاني الحنفــي )ت: 587هـــ(، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الثانيــة، 

1406هـ- 1986م.
: للزيلعي عثمــان بن علي بن  ــلْبيِِّ - تبيين الحقائق شــرح كنز الدقائق وحاشــية الشِّ
محجــن البارعي الحنفي )ت: 743 هـ(، الحاشــية: شــهاب الدين أحمد بن محمد بن 
ــلْبيُِّ )ت: 1021هـ(، الناشــر: المطبعة  أحمــد بــن يونس بن إســماعيل بن يونــس الشِّ

الكبرى الأميرية- بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى: 1313هـ.
- العناية شرح الهداية: لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين البابرتي )المتوفى: 

786هـ(، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
- التجريــد: للإمــام أحمد بــن محمد بن أحمد بــن جعفر بن حمدان أبي الحســين 
القــدوري )المتــوفى: 428 هـــ(، المحقــق: مركــز الدراســات الفقهيــة والاقتصادية، 
أ. د. محمــد أحمــد ســراج، أ. د.علي جمعة محمــد، الناشــر: دار الســلام- القاهرة، 

الطبعة: الثانية، 1427هـ- 2006م.
- الــدر المختار شــرح تنويــر الأبصار وجامــع البحــار: لعلاء الديــن الحصكفي، 
محمد بــن علــي بن محمــد الحِصْني الحنفــي )ت: 1088هـ(، المحقــق: عبد المنعم 

خليل إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1423هـ- 2002م.
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ب- الفقه المالكي: 
-المدونــة: للإمــام مالك بــن أنس بن مالك بــن عامر الأصبحي المــدني )المتوفى: 

179هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415هـ- 1994م.
-عيــون الأدلــة في مســائل الخــلاف بيــن فقهــاء الأمصار: لابــن القصــار المالكي 
)المتوفى: 397هـ(، دراســة وتحقيق: د.عبد الحميد بن ســعد بن ناصر، الناشر: مكتبة 

الملك فهد الوطنية، الرياض، عام النشر: 1426هـ- 2006م.
- الذخيرة: للإمام القرافي أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكــي )ت: 684هـــ(، المحقق: محمد حجي، ســعيد أعراب، الناشــر: دار الغرب 

الإسلامي- بيروت، الطبعة: الأولى: 1994م.
- الإشــراف علــى نكت مســائل الخلاف: للقاضــي عبد الوهاب بــن علي بن نصر 
البغــدادي المالكــي )422هـــ(، المحقــق: الحبيب بن طاهــر، الناشــر: دار ابن حزم، 

الطبعة: الأولى، 1420هـ- 1999م.
- المعونــة علــى مذهــب عالــم المدينــة »الإمــام مالــك بــن أنــس«، لأبــي محمد 
عبد الوهاب بــن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي )المتوفى: 422هـ(، المحقق: 
حميــش عبد الحق، الناشــر: المكتبة التجاريــة، مصطفى أحمد البــاز- مكة المكرمة، 

الطبعة: بدون.
- البيان والتحصيل والشــرح والتوجيه والتعليل لمســائل المستخرجة: لأبي الوليد 
محمد بن أحمد بن رشــد القرطبي )المتوفى: 520هـ(، حققه: د.محمد حجي، الناشر: 

دار الغرب الإسلامي، بيروت- لبنان، الطبعة: الثانية، 1408هـ- 1988م.
- شــرح التلقين: لأبي عبــد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمــي المازري المالكي 
د المختار الســلامي، الناشــر: دار  )المتوفى: 536هـ(، المحقق: ســماحة الشــيخ محمَّ

الغرب الِإسلامي، الطبعة: الطبعة الأولى، 2008م.
- حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر: لمحمد بن أحمــد بن عرفة الدســوقي 

)ت: 1230هـ(، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
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- بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )ت: 595هـ(، الناشر: دار الحديث- القاهرة، 

الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 2004م.
- جامع الأمهات: لابن الحاجب )ت: 646هــ(، الناشر والطبعة وسنة الطبع: بدون.
- شرح مختصر خليل للخرشي: لمحمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبي عبد الله 
)ت: 1101هـ(، الناشر: دار الفكر للطباعة- بيروت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
- منح الجليل شــرح مختصر خليل: لمحمد بن أحمــد بن محمد عليش، المالكي 
)المتــوفى: 1299هـ(، الناشــر: دار الفكر، بيروت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشــر: 

1409هـ- 1989م.
- الكافي في فقه أهل المدينة: لابن عبد البر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصــم النمري القرطبــي )المتوفى: 463هـ(، تحقيق: محمد محمــد أحيد الموريتاني، 

الناشر: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، الطبعة: الثانية، 1400هـ- 1980م.
ج- الفقه الشافعي: 

- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: لشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني 
الشافعي )ت: 977هـ(، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة وسنة الطبع: بدون.

- الأم: للإمام الشــافعي )ت 204هـ(، الناشــر: دار المعرفة، بيروت، الطبعة: بدون 
طبعة، سنة النشر: 1410هـ- 1990م.

- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشــافعي وهو شــرح مختصر المزني: للإمام 
أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي 
)ت: 450هـ(، المحقق: الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، 

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان الطبعة: الأولى: 1999م.
- المجمــوع شــرح المهــذب )مع تكملــة الســبكي والمطيعي(: للإمــام أبي زكريا 
محيي الدين يحيى بن شــرف النووي )ت: 676هـ(، الناشــر: دار الفكر، الطبعة وســنة 

الطبع: بدون.
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- المهذب في فقه الإمام الشــافعي: للشيخ أبي إســحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي )ت: 476هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية.

- بحــر المذهــب )في فروع المذهب الشــافعي(: لأبي المحاســن عبــد الواحد بن 
إســماعيل الرويــاني )ت 502 هـ(، المحقق: طارق فتحي الســيد، الناشــر: دار الكتب 

العلمية، الطبعة: الأولى، 2009 م.
- فتــح العزيــز بشــرح الوجيز = الشــرح الكبير وهو شــرح لكتاب الوجيــز في الفقه 
الشــافعي لأبي حامد الغزالي )المتوفى: 505هـ(: للإمام عبد الكريم بن محمد الرافعي 

القزويني )ت: 623هـ(، الناشر: دار الفكر، الناشر والطبعة سنة الطبع: بدون.
- مغنــي المحتــاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لشــمس الدين محمد بن أحمد 
الخطيب الشربيني الشافعي )ت: 977هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

1415هـ- 1994م.
- نهاية المطلب في دراية المذهب: لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني 
)ت: 478هـــ(، حققــه وصنع فهارســه: أ. د.عبــد العظيم محمود الدّيب، الناشــر: دار 

المنهاج، الطبعة: الأولى، 1428هـ- 2007م.
- نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب: لإمــام الحرمين عبــد الملك بن عبــد الله بن 
يوســف بن محمــد الجويني، حققه وصنع فهارســه: أ. د.عبد العظيــم محمود الديب، 

الناشر: دار المنهاج، الطبعة: الأولى، 1428هـ- 2007م.
د- الفقه الحنبلي: 

- الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع: لمنصور بــن يونس بن صــلاح الدين بن 
حسن البهوتي )ت: 1051هـ(، تحقيق: عبد القدوس محمد نذير، الناشر: دار المؤيد- 

مؤسسة الرسالة، الطبعة وسنة الطبع: بدون.
- المغني لابن قدامة: لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الحنبلــي، )ت: 620هـ(، الناشــر: مكتبة القاهــرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشــر: 

1388هـ- 1968م.
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-شــرح الزركشي على مختصر الخرقي: لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
المصــري الحنبلــي )المتــوفى: 772هـــ(، الناشــر: دار العبيــكان، الطبعــة: الأولــى، 

1413هـ- 1993م.
سادسًا: علوم اللغة العربية: 

- الحــدود الأنيقــة والتعريفات الدقيقة: لزيــن الدين أبي يحيى الســنيكي زكريا بن 
محمــد بــن أحمد بــن زكريا الأنصــاري، )ت: 926هـــ(، المحقق: د. مــازن المبارك، 

الناشر: دار الفكر المعاصر- بيروت، الطبعة: الأولى: 1411هــ.
- الصاحبــي في فقه اللغة العربية ومســائلها وســنن العرب في كلامهــا: لابن فارس 
أبي الحســين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، )ت: 395هـ(، الناشــر: دار 

الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الطبعة الأولى، 1418هـ- 1997م.
- الصحــاح تــاج اللغة وصحاح العربية: لأبي نصر إســماعيل بــن حماد الجوهري 
الفارابي )ت: 393هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين- 

بيروت، الطبعة: الرابعة، 1407ه ـ- 1987م.
- العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري 
)ت: 170هـــ(، المحقــق: د.مهــدي المخزومي، د. إبراهيم الســامرائي، الناشــر: دار 

ومكتبة الهلال سنة الطبع بدون.
- القاموس المحيط: لمجــد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )ت: 
817هـ(، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان، الطبعة: الثامنة، 1426هـ- 2005م.
- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: لأبي البقاء الكفوي أيوب بن 
موسى الحسيني الحنفي )ت: 1094هـ(، المحقق: عدنان درويش- محمد المصري، 

الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة وسنة الطبع: بدون.
- المصباح المنير في غريب الشــرح الكبير: لأبــي العباس أحمد بن محمد بن علي 
الفيومــي ثم الحمــوي )ت: نحو 770هـ(، الناشــر: المكتبة العلميــة- بيروت، الطبعة 

وسنة الطبع: بدون.
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- المعجــم الوســيط لمجمــع اللغة العربيــة بالقاهــرة: )إبراهيم مصطفــى/ أحمد 
الزيــات/ حامــد عبــد القــادر/ محمــد النجــار(، الناشــر: دار الدعــوة، الطبعة وســنة 

النشر: بدون.
- النهايــة في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير مجد الدين بن محمد بن محمد بن 
محمد بن عبد الكريم الشــيباني الجزري )ت: 606هـــ(، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، 

الناشر: المكتبة العلمية- بيروت: 1399هـ- 1979م.
- أنيــس الفقهــاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: للقاســم بن عبد الله بن 
أمير علي القونوي الرومي الحنفي )ت: 978هـ(، المحقق: يحيى حسن مراد، الناشر: 

دار الكتب العلمية، الطبعة: 1424هـ- 2004م.
- تــاج العــروس من جواهــر القاموس: للزبيــدي محمد بن محمد بــن عبد الرزاق 
الحســيني أبي الفيض، الملقــب بمرتضى )ت: 1205هـ(، الناشــر: دار الهداية الطبعة 

وسنة الطبع: بدون.
- تهذيــب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي )ت: 370هـ(، 
المحقــق: محمد عــوض مرعب، الناشــر: دار إحياء التراث العربي، بيــروت، الطبعة: 

الأولى، 2001م.
- لســان العــرب: لأبي الفضــل جمال الدين بــن منظور محمد بن مكــرم بن علي، 
الأنصــاري الرويفعــي الإفريقــي )ت: 711هـ(، الناشــر: دار صادر، بيــروت، الطبعة: 

الثالثة، 1414هـ.
- مجمــل اللغــة لابــن فــارس: لابــن فــارس )ت: 395هـــ( دراســة وتحقيــق: 
 زهير عبد المحســن ســلطان، دار النشــر: مؤسســة الرســالة، بيــروت، الطبعــة الثانية، 

1406هـ- 1986م.
- مختار الصحاح: لزين الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الــرازي )ت: 666هـ(، المحقق: يوســف الشــيخ محمد، الناشــر: المكتبــة العصرية، 

بيروت، الطبعة: الخامسة، 1420هـ- 1999م.
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- معجم مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي )ت: 395هـ(، 
المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 1399هـ- 1979م.
- زهر الأكم في الأمثال والحكم: للحســن بن مسعود بن محمد أبي علي نور الدين 
اليوســي )ت: 1102هـ(، المحقق: د. محمد حجي، د. محمد الأخضر، الناشــر: دار 

الثقافة، المغرب، الطبعة: الأولى 1401هـ- 1981م.
سابعًا: السير والتاريخ والتراجم والطبقات:

أ- التاريخ: 
- البداية والنهاية: للإمام ابن كثير )ت: 774هـ(، المحقق: علي شيري، الناشر: دار 
إحيــاء التراث العربــي، الطبعة: الأولى 1408هـــ- 1988م، وهناك طبعة أخرى وهي 

طبعة دار الفكر عام النشر: 1407هـ- 1986م.
- العبر في خبر من غبر: للإمام شمس الدين الذهبي أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايْماز )ت: 748هـ(، المحقق: أبو هاجر محمد الســعيد بن بسيوني زغلول، 

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة وسنة الطبع: بدون.
- المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك: لابــن الجــوزي جمــال الديــن أبــي الفرج 
عبد الرحمــن بــن علي بــن محمــد )ت: 597هـ(، المحقــق: محمد عبد القــادر عطا، 

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 1992م.
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لجمال الدين يوسف بن تغري بردي بن 
عبد الله الظاهري الحنفي، )ت: 874هـ(، الناشــر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار 

الكتب، مصر، الطبعة وسنة الطبع بدون.
- تاريخ الإســلام ووفيات المشــاهير والأعلام: للإمام شــمس الدين الذهبي )ت: 
748هـــ(، الناشــر: المكتبة التوفيقية، الطبعة وســنة الطبع بدون، وهنــاك طبعة أخرى، 
وهي دار الكتاب العربي، بيروت، بتحقيق: عمر عبد السلام التدمري، الناشر: الطبعة: 

الثانية، 1413هـ- 1993م.
- تاريخ المذاهب الإسلامية: الإمام محمد أبو زهرة، الناشر: الهيئة المصرية العامة 

للكتاب )مكتبة الأسرة( 2014م.
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- حســن المحاضــرة في تاريــخ مصــر والقاهــرة: للإمــام جــلال الدين الســيوطي 
)ت: 911هـــ(، المحقــق: محمد أبــو الفضل إبراهيم، الناشــر: عيســى البابي الحلبي 

وشركاه، مصر، الطبعة: الأولى، 1387هـ- 1967م.
- شــذرات الذهــب في أخبار من ذهب: لابن العمــاد عبد الحي بن أحمد بن محمد 
العَكــري الحنبلي )ت: 1089هـــ(، حققه: محمود الأرناؤوط، الناشــر: دار ابن كثير، 

دمشق- بيروت، الطبعة: الأولى، 1986م.
- مــرآة الجنــان وعبرة اليقظان في معرفــة ما يعتبر من حوادث الزمــان: لأبي محمد 
عفيــف الديــن عبــد الله بن أســعد بن علي بــن ســليمان اليافعي )ت: 768هـــ(، وضع 
حواشيه: خليل المنصور، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 

1417هـ- 1997م.
ب- التراجم والطبقات: 

- أســد الغابــة في معرفــة الصحابة: لعــز الدين بــن الأثير )ت: 630هـــ(، المحقق: 
علي محمد معوض- عادل أحمد عبد الموجود، الناشــر: دار الكتب العلمية، الطبعة: 

الأولى، 1415هـ- 1994م.
- إنباه الرواة على أنباه النحاة: لجمال الدين أبي الحســن علي بن يوســف القفطي 
)ت: 646هـ(، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار الفكر العربي- القاهرة، 

الطبعة: الأولى، 1406هـ- 1982م.
- الأعلام: للزركلي خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشــقي 

)ت: 1396هـ(، الناشر: دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشرة، 2002م.
- الإصابــة في تمييز الصحابة: لابن حجر العســقلاني )ت: 852هـ(، تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: 

الأولى، 1415هـ.
- الاســتيعاب في معرفــة الأصحاب: لابن عبد البر أبي عمر يوســف بن عبد الله بن 
محمــد بن عبد البر بن عاصم النمــري القرطبي )ت: 463هـــ(، المحقق: علي محمد 

البجاوي، الناشر: دار الجيل، بيروت، الطبعة: الأولى، 1412هـ- 1992م.
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- البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القرن الســابع: للشــوكاني محمد بــن علي بن 
محمد بن عبد الله )ت: 1250هـ(، الناشر: دار المعرفة، بيروت، سنة الطبع: بدون.

- التاريخ الكبير: للإمام البخاري )ت: 256هـ(، الطبعة: دائرة المعارف العثمانية، 
حيدر آباد- الدكن، الطبعة وسنة الطبع: بدون.

- الثقات: لابن حبان محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبد، التميمي، 
أبي حاتم، الدارمي، البُستي )ت: 354هـ(، الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 

الدكن- الهند، الطبعة: الأولى، 1973م.
- الجواهــر المضيــة في طبقــات الحنفيــة: لمحيــي الديــن الحنفــي عبد القــادر بن 
محمد بن نصر الله القرشــي، أبي محمد، )المتوفى: 775هـ(، الناشــر: مير محمد كتب 

خانه- كراتشي.
- الــدرر الكامنــة في أعيــان المائة الثامنــة: لابن حجــر العســقلاني )ت: 852هـ(، 
المحقــق: محمد عبــد المعيد ضان، الناشــر: مجلس دائرة المعــارف العثمانية، حيدر 

آباد- الهند، الطبعة: الثانية، 1392هـ/ 1972م.
- الديبــاج المذهــب في معرفــة أعيان علماء المذهــب: لابن فرحــون برهان الدين 
اليعمــري إبراهيــم بــن علي بــن محمــد )ت: 799هـــ(، تحقيق: د. محمــد الأحمدي 

أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة، سنة الطبع: بدون.
- الضوء اللامع لأهل القرن التاســع: للســخاوي شمس الدين أبي الخير محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر )ت 902هـ(، الناشــر: منشورات دار مكتبة الحياة، 

بيروت، سنة الطبع: بدون.
- الطبقات الكبرى، القســم المتمم لتابعي أهــل المدينة ومن بعدهم: لأبي عبد الله 
محمد بن ســعد بن منيع الهاشــمي بالــولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن ســعد 
)ت: 230هـ(، المحقق: زياد محمد منصور، الناشــر: مكتبة العلوم والحكم- المدينة 

المنورة، الطبعة: الثانية 1408هــ.
- الطبقات الكبرى: لابن سعد )ت: 230هـ(، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار 

صادر- بيروت، الطبعة: الأولى، 1968م.
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- الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي )ت: 764هـ(، 
المحقــق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، الناشــر: دار إحيــاء التراث، بيروت، عام 

النشر: 1420هـ- 2000م.
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للإمام السيوطي )ت: 911هـ(، المحقق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: المكتبة العصرية، لبنان- صيدا، سنة الطبع: بدون.

- تاريــخ بغداد: للخطيب البغــدادي أبي بكر أحمد بن علي بــن ثابت بن أحمد بن 
مهــدي )ت: 463هـــ(، المحقــق: الدكتور بشــار عواد معــروف، الناشــر: دار الغرب 
الإســلامي- بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 1422هـــ- 2002م، وهنــاك طبعــة أخــرى 
وهــي طبعة دار الكتب العلمية- بيــروت، بتحقيق: مصطفى عبد القــادر عطا، الطبعة: 

الأولى، 1417هـ.
- تذكــرة الحفــاظ: لشــمس الديــن )ت: 748هـــ(، الناشــر: دار الكتــب العلمية، 

بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1419هـ- 1998م.
- تهذيــب الأســماء واللغات: للإمــام النــووي )ت: 676هـ(، الناشــر: دار الكتب 

العلمية، بيروت- لبنان، سنة الطبع: بدون.
- تهذيــب التهذيــب: لابــن حجر العســقلاني )ت: 852هـــ(، الناشــر: مطبعة دائرة 

المعارف النظامية، الهند، الطبعة: الطبعة الأولى، 1326هـ.
- تهذيــب الكمــال في أســماء الرجــال: ليوســف بــن عبــد الرحمــن بــن يوســف، 
أبي الحجاج، جمال الدين بن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي )ت: 742هـ(، 
المحقق: د. بشــار عواد معروف، الناشــر: مؤسسة الرســالة، بيروت، الطبعة: الأولى، 

1400هــ- 1980م.
- ســير أعلام النبلاء: لشــمس الدين الذهبي )المتوفى: 748هـ(، المحقق: الشــيخ 

شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 1405هـ- 1985م. 
- شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكية: للشــيخ محمد بن محمد بــن عمر بن 
علي بن ســالم مخلوف )المتوفى: 1360هـ(، علق عليه: عبد المجيد خيالي، الناشــر: 

دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة: الأولى، 1424هـ- 2003م.
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- طبقــات الحنابلة: لأبي الحســين بن أبي يعلى، محمد بــن محمد )ت: 526هـ(، 
المحقق: محمد حامد الفقي، الناشر: دار المعرفة، بيروت، سنة الطبع: بدون.

- طبقات الشــافعية الكبرى: للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين الســبكي 
)ت: 771هـــ(، المحقــق: د. محمود محمد الطناحي، الناشــر: هجر للطباعة والنشــر 

والتوزيع، الطبعة: الثانية 1413هـ.
- طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي )ت: 476هـ(، المحقق: 

إحسان عباس، الناشر: دار الرائد العربي، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1970م.
- لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني )ت: 852هـ(، المحقق: عبد الفتاح أبو غدة، 

الناشر: دار البشائر الإسلامية، الطبعة: الأولى 2002م.
- معرفــة الصحابــة: لأبي نعيم أحمد بن عبــد الله بن أحمد بن إســحاق الأصبهاني 
)المتــوفى: 430هـــ(، تحقيق: عادل بن يوســف العزازي، الناشــر: دار الوطن للنشــر، 

الرياض، الطبعة: الأولى، 1419هـ- 1998م.
ى الكبيــر: لتقــي الديــن المقريــزي، أحمــد بــن علي بــن عبد القــادر )ت  -الـــمُقَفَّ
845هــــ(، تحقيق/ محمد اليعلاوي، دار الغرب الإســلامي، بيــروت- لبنان، الطبعة 

الأولى، 1991م.
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لابن خلكان أبي العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي الإربلي )ت: 681هـ(، المحقق: إحسان عباس، 

الناشر: دار صادر، بيروت، الطبعة: الأولى 1994م.



147

ة وأتدترُ  فِي الفُرُوعِ الفِقَهِيلة اصِرت ةِ القت عَلِيلِ بِالعِلل اُ  الُأصُولِيِ فِي التل الخِلت

فهرس المحتويات
54 .......................................................................................... الـمقدمة

61 ............................ التمهيد التعريف بمصطلحات البحث والألفاظ ذات الصلة

61 ........................................... المطلب الأول: حقيقة العِلَّة في اللغة والاصطاح

69 ................................................................. المطلب الثاني: تعليل الأحكام

85 ................................................................. الـمطلب الثالث: أسماء العلة

86 .................................... الـمطلب الرابع: أقسام العلة باعتبار تعديها وعدمه

المبحث الأول: آراء الأصوليين في التعليل بالعلة القاصرة................................. 89

89 ............................................................ المطلب الأول: تحرير محل النزاع:

90 ................................. المطلب الثاني: أقوال العلماء في التعليل بالعلة القاصرة

المطلب الثالث: الأدلة والمناقشة................................................................ 90

94 ........................................................................ المطلب الرابع: الترجيح:

المطلب الخامس: صور العلة القاصرة:...................................................... 94

المبحث الثاني: سبب الخاف ونوعه في مسألة التعليل بالعلة القاصرة وأثره في الفروع 

الفقهية............................................................................................. 97

97 ............... المطلب الأول: سبب الخاف ونوعه في مسألة التعليل بالعلة القاصرة.

المطلب الثاني: الآثار الفقهية المترتبة على الخاف في المسألة. ....................... 102

102 ............................. الفرع الأول: الخارج من غير السبيلين في نقض الوضوء

106 ........................................................ الفرع الثاني: علة الربا في النقدين

107 ................................... الفرع الثالث: الإفطار عمدًا بالأكل في نهار رمضان

108 ........................................... الفرع الرابع: السبب في وجوب نفقة الأقارب

الفرع الخامس: وضــوء الجنب قبل النوم هل هو معلل فيلحق به غيره كالحائض أو 

لا؟ ............................................................................................... 110

111 ...... الفرع السادس: رفع الحدث وإزالة النجس بغير الماء من المائعات الأخرى

113 ........................................................................ الخاتمة وأهم النتائج

116 ........................................................................ أهم المصادر والمراجع


